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 قائمة المختصرات

 . ج: قانون مدني جزائري قانون مدني

 ج: جزء

 ج. ر: جريدة رسمية

 ب. ن: دون بلد النشرد. 

 د. د. ن: دون دار النشر

 د. س. ن: دون سنة النشر

 د. ط: دون طبعة

 ص: صفحة
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 مقـــــدمة



 مقدمة

 ب
 

  مقدمة
، نص عليه المشرع الجزائري بأنه اتفاق يلتزم الإلتزاميعتبر العقد من أهم مصادر 

بموجبه شخص أو عدة أشخاص بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما، فالعقد أساسه الإرادة 
الإرادة، العقد عبارة عن توافق إرادتين أو أكثر  نرعة للأطراف فهو يخضع لمبدأ سلطاالمش

عقد نه أو تعديله أو اتصاله فإذا ما اأو نقل الإلتزامة تتمثل في إنشاء على إحداث آثار قانوني
ينشأ  دتينطابق الإرات مجردإلا إذا اتفق الطرفان على ذلك ف تعديلهلا يجوز نقضه أو  صحيحا

 ات. الإلتزامالعقد ويرتب مجموعة من 
الحقوق الية و الية وهو يتميز عن الحقوق غير المهو علاقة قانونية ذات قيمة م الإلتزام

 وشرفه.  بدنهالشخصية كحق الإنسان في الحياة وسلامة ب اللصيقة

مع  لدائناالتي تربط تتمثل في تلك الرابطة القانونية  ثلاث عناصر جوهرية ويشكل
أو موضوع العقد، فالأصل في  الإلتزاموهما الدائن والمدين، ومحل  الإلتزامطرفي المدين، 

 .قابلا للتنفيذ حالا يصبحبحيث  أن يكون بسيطا ومنجزا إذا اكتمل تكوينه الإلتزام

اجيات اتساع نطاق ح والتطور الذي عرفته البشرية، بالإضافة إلى الازدهارونظر لكن 
ألا وهو  – البسيط الإلتزام -نعرفه الذي كنا  الإلتزاملى إنشاء التزام آخر غير الإنسان أدى إ

 الموصوف. الإلتزام

بر أوصاف الالتزام كما عرفها القانون بأنها مجموعة من الأحكام القانونية التي تعت
تلحق بالالتزام وتجعله إما معلقا عليها من حيث نفادها وأثرها ومن حيث موضوعها أو علاقتها 

 من حيث أطراف الالتزام.

الناتجة  يةوعندما نقول أوصاف الالتزام فإننا نقول بأن هناك مجموعة من الاحكام القانون
إما عن تصرفات قانونية أو وقائع مادية ليست جزءا من الالتزام وانما هي منفصلة عليه، 
مستقلة عنه يترتب على تحققها نفاد أو عدم نفاد ذلك الالتزام من حيث وجوده أو يترتب عن 

 من حيث المحل كالالتزامات التخييرية أو يتوقف عن متحققها وقوع الخيار في تنفيذ الالتزا
 تحققها كالتزام أحد طرفي الالتزام بها.    



 مقدمة

 ج
 

حيث  من الناحية التشريعية، أهمية بالغة الإلتزامموضوع الأوصاف التي تلحق ب يحظى
اته ات والعقود، إذا تكمن هالإلتزامالثاني ب جد أن المشرع قد خصص له فصل في الكتابن

 . ينشأ بسيطا ثم تلحقه أوصاف ما تعدل من آثارهقد  الإلتزامن أالأهمية 

بحيث تعود للأسباب  موضوعيةبحث علمي لا يخلو من أسباب ذاتية وأخرى  وكأي
حق أكثر التفاصيل حول الأوصاف التي تلة في الزغبة الشخصية وحب التطلع لمعرفة الذاتي

وق، أما الأسباب الموضوعية والمتمثلة بعدما كان بسيطا، اضافة إلى أنه موضوع مش الإلتزام
كلاسيكي ع و في قلة الدارسات في هذا الجانب فهو لم يحظ بدراسة الكافية بالرغم من أنه موض

 .في القانون المدني

صول الأبحاث وصعوبة الو  والجدير بالذكر أنه قد واجهتنا صعوبة في هذا البحث لقلة
 .ذه الدراسة لم يتطرق اليها كثيراهراجع المتخصصة في هذا المجال كون إلى الم

 :يتمحور الاشكال حولانطلاقا مما سبق 

 ؟ لمدنيافي القانون  الإلتزامأحكام الأوصاف التي تلحق ب الجزائري كيف نظم المشرع  -

 وتمحيص قصد تحليل على المنهج التحليلي الاعتمادا أينلية أعلاه إرتللإجابة على الإشكا
تحديد . والمنهج الوصفي في شرح و المشرع في القانون المدنيالنصوص القانونية التي أدرجها 

القانونية المتعلقة بالجوانب المختلفة الموضوع الاوصاف المصطلحات وسرد مختلف الأحكام 
 . الإلتزامالتي تلحق ب

 :بمختلف جوانب الموضوع ممكن اتباع الخطة التاليةمن أجل الإلمام 

 م تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين: حيث ت

: الأوصاف التي تلحق الرابطة القانونية والذي بدوره ينقسم في الفصل الأول تناوبناحيث 
 .: بعنوان الأجل، المبحث الثانيماهية الشرط بحث الأول تحت عنوانمال مبحثين،إلى 

الذي بدوره و  الإلتزامراف فيه إلى الأوصاف التي تلحق محل أط تعرضناأما الفصل الثاني 
بعنوان  أما المبحث الثاني الإلتزام: تحت عنوان تعدد أطراف المبحث الأول مبحثين:ينقسم إلى 

  .الإلتزاممحل تعدد 
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في صورته البسيطة هو علاقة بمقتضاها يلتزم شخص هو المدين بأداء معين  الالتزام
 لإلتزاماومؤكد وفوري وفي مواجهة شخص أخر هو الدائن، لكن يحدث كثيرا أن وصفا يلحق 

 لإلتزامافي مجموعه، ويصبح  الإلتزامفي أي عنصر من عناصره، فينعكس هذا الوصف على 
يؤدي  وصفا يعدل من أثاره مما الإلتزامفي هذه الحالة موصوفا وليس بسيطا، أي قد يتصل ب

إلى تغيير في القواعد التي تحكم تنفيذه وقد يلحق هذا الوصف في الرابطة القانونية ذاتها فيؤثر 
لى وجودها بأن يجعله غير مؤكد فنكون بصدد " شرط " )المبحث الأول(، وإما على إما ع

 نفاذها بأن يجعله غير نافذ فنكون بصدد " الأجل " )المبحث الثاني(.

ي الباب ف الإلتزاموقد تناول المشرع الجزائري في القانون المدني الأوصاف المعدلة لأثر 
أما الأجل فقد نظمه  208إلى  203الثالث من الكتاب، حيث نص على الشرط في المواد من 

 تحت عنوان " الشرط والأجل ". 212إلى  209المشرع في المواد من 
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 ماهية الشرط: المبحث الأول

فادها، ن إن الوصف الذي يمكن أن يلحق في الرابطة القانونية ذاتها ويأثر وجودها أو
فإذا أثر في وجودها فجعله غير مؤكد أو زوالها مترتب على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع 

 فهو "الشرط".

إن الشرط كوصف للإلتزام هو أمر عارض أو خارجي تضيفه الإرادة على الالتزام، 
فالشرط يستمد مصدره من الإرادة وكي ندرك مفهومه وآثاره قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين 
 ففي المطلب الأول نتطرق إلى مفهوم الشرط وفي المطلب الثاني نتعرف فيه على آثار الشرط.  

 مفهوم الشرطالمطلب الأول: 
الشرط وصف يلحق الالتزام فيعدل آثاره وهو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع قد تناول 

من قانون مدني وهي مواد بينت مفهومه  208إلى  203المشرع الجزائري أحكامه في المواد 
 )فرع أول(، وحددت أنواعه )فرع ثاني( وكذلك مقوماته )فرع ثالث(. 

 تعريف الشرطالفرع الأول: 
 سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الشرط في القانون المدني الجزائري.

 :تعريف الشرط
 1.و زوالهأ الإلتزامالشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع، يترتب على وقوعه وجود 

 2.قانون مدني 203-208موضوع الشرط في المواد  المشرع الجزائري وقد عالج 

أو وجوده  إذا كان معلقا الإلتزاميكون " :ج على .قانون مدنيمن  203نص المادة إذ ت
 . وقوعه"ممکن زواله مترتب على أمر مستقبل و 

رتب تبأنه أمر مستقبلي محتمل الوقوع ي انطلاقا من هذا النص يمكن تعريف الشرط
 . الإلتزامعلى تحققه وجود أو زوال 

                                                           
 .210، ص 2004، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الإلتزام، أحكام دود. رمضان أبو السع 1
 والمتمم. يتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر  2
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أن  ثل:مخير واقفا الشرط كان هذا الأ بتحقق الإلتزامذا تعلق وجود وعلى هذا الأساس إ
 دفع مبلغ التعويض في حالة ما إذا تحقق الخطر المؤمن ضده.بلتأمين كة اتتعهد شر 

 على جزء من حقه بالشرط كان فاسخا مثال: تنازل الدائن الإلتزامأما إذا تعلق زوال 
 1بالأقساط في ميعادها.المدين  يفيشرط أن 

 الشرطأنواع لفرع الثاني: ا
 .انيا()ث الفاسخ طتمثل في الشرط الواقف )أولا( والشر نوعين يلى ينقسم الشرط إ

 ط الواقفأولا: الشر 
، الإلتزام د، فإذا تحقق الشرط وجالإلتزامالشرط الواقف هو الذي يترتب على تحققه وجود 

لزواج ، فاومثاله أن يعلق الشخص هبة مال له على زواج آخر من فلانة وإذا تخلف لم يوجد،
لم يحدث ط و ف، إذا تحقق وجد ونشأ التزام الشخص بالهبة، وإذا تخلف الشر واقمن خلاله شرط 

 2بالهبة لا يوجد. هذا الزواج فإن التزام الشخص

: تيكالآها ط الواقف بنصعلى الشر  القانون المدني الجزائري من  206وقد نصت المادة 
تحقق الشرط. أما قبل تحقق ط واقف فلا يكون نافذا إلا إذا معلقا على شر  الإلتزام"إذا كان 

جوز للدائن أن الاختياري على أنه يبري ولا للتنفيذ قابلا للتنفيذ الج الإلتزاميكون  فلا الشرط،
 يتخذ من الإجراءات ما يحفظ به على حقه".

ينص على أنه إذا كان وجود الالتزام متوقفا من خلال ما سبق أن القانون الجزائري 
 3.لتزام وإذا تخلف فإن الشرط يكون في هذه الحالة شرطا واقفاعلى الشرط إذا تحقق وجد الا

 الشرط الفاسخ :ثانيا
ه ومثاله أن يهب شخص مالا ل الإلتزامل زوا تحققههو ذلك الشرط الذي يترتب على 

قه ، أو بتنازل الدائن عن جزء من حمعينة بامرأة ذا تزوج لآخر مشترط عليه أن تنفسخ الهبة إ

                                                           
 .42، ص 2004د. دربال عبد الرززاق، الوجيز في أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  1
، منشأة ، د ط3الانقضاء، ج  -الحوالة–د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام بوجه عام الأوصاف  2

 .38، ص 2004المعارف، 
 .212المرجع السابق، ص  د. رمضان أبو السعود، 3
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رأة تزوج الشخص بالم إذا، بالأقساط الباقية في ميعادها، وعلى ذلك بشرط أن يفي المدين
 . الإلتزامة أي زال انفسخت الهبالمعنية 

تخلف المدين عن دفع أي قسط في ميعاده اعتبر نزول الدائن عن جزء  إذاوكذلك 
 1.ر كان لم يكنواعتب الإلتزامتحقق الشرط الفاسخ زال  إذا، أي أنه الدين كأن لم يكن

القانون المدني من  70نص المشرع الجزائري على الشرط الفاسخ في المادة قد ول 
ذه، فإذا رد ما أخإذا تحقق الشرط الفاسخ. ويكون الدائن ملزما ب الإلتزاميزول بأنه " الجزائري 
 و مسؤول عنه ويجب عليه تعويض الضرر.ه الرد بسبباستحال 

 ".تحقق الشرط التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم الإدارةغير أن أعمال 

 مقومات الشرط: الفرع الثالث
 سنتطرق في مقومات الشرط إلى مجموعة من المميزات والخصائص وتتمثل في:

 أن يكون أمرا مستقبليا وممكن الوقوع  أولا:

ه ليجب أن يكون الشرط أمرا مستقبلا، فإذا وعد شخص آخر بجائزة إذا عثر على مال 
 ذاإ، أو وعد الأب ابنه بأن يهب له منزلا الامتحانفي  نجح، أو وعد أب ولده بجائزة إذا مفقود
له مقر سكناه، فكل من العثور على المال المفقود والنجاح في الامتحان والزواج  ليهيئ تزوج

توقف ي ذاإبالجائزة. أو الهبة التزاما معلقا على شرط  الإلتزامأمر مستحيل، ومن ثم كان كل من 
  2.الشرط هذا وجوده على تحقق

من خلال ما سبق نستنتج أن الشرط لا بد أن يكون أمرا مستقبلا أما إذا كان أمرا 
 .يجهلان وقت التعامل الإلتزامضرا فهو ليس شرط حتى لو كان طرفا ماضيا أو حا

لتزم بأن ا فالأب الذي، سلبياللإشارة فقط قد يكون الأمر المستقبل أمرا إيجابيا أو أمر 
الزوج و  إيجابي،، وهذا أمر لق التزامه على شرط هو زواج ابنهتزوج قد ع إذا اهب ابنه دار ي

                                                           
 .212 د. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص 1
 .11 ، صنفسهرمضان أبو السعود، المرجع  د. 2
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واج ية على شرط هو عدم ز على شرط ألا تتزوج بعده قد علق الوصلامرأته بدار ذي يوصي ال
 وهذا أمر سلبي. امرأته، 

لتفرقة ل، ولا يكاد يكون سلبياإيجابيا أو كان الشرط أمرا  إذابين ما  الحكمولا فرق في 
في الشرط أو تخلف فمن ناحية تقدير الوقت الذي يعتبر فيه الشرط قد تحقق أهمية علمية إلا 

لبي تكون ، وفي الشرط الساعتبر متخلفاالإيجابي تحدد مدة قصيرة إذا لم يتحقق الشرط فيه 
د موت زوجها عليها ألا ر بشرط ألا تتزوج بعادة طويلة فالزوجة الموصى لها بالدالمدة عا

 1تتزوج طول حياتها.

 احتماليأن يكون  ثانيا:
فهو حدث احتمالي متوقف في تحققه على الصدفة والظروف، ومعنى ذلك أن الشرط 
غير محقق الوقوع من ناحية، وغير مستحيل من ناحية أخرى، فهو إذا كان محقق الوقوع فإنه 

قبل محقق الوقوع ولكنه غير معروف الميعاد يكون أجلا وليس شرطا، إذا كان الأمر المست
كالموت مثلا فإنه يكون أجلا ولا يعتبر شرطا، لأن الموت محقق الوقوع إن كان غير محدد 
الميعاد ولكن قد ينقلب إلى شرط إذا اشترط وقوعه في فترة محددة فهو لا يكون محقق الوقوع 

  2في هذه الفترة بذات ومن ثم يصدق عليه وصف الشرط.

وعه لا يكون أمر وقأمحقق، ولكن يشترط في هذا الصدد الشرط إذن هو أمر غير 
يه يطلق علطلا أيضا للالتزام وهذا ما ابة المدين وإلا كان الشرط واحلا محض إرادمتروكا ل

 3الشرط الإرادي المحضى.

هي تنقسم فرض أنواع الشروط من حيث تعلقها بالإرادة الشرط الإرادي نعلبيان حقيقة و 
 لى أنواع عدة: إ

لذي لا يتعلق بإرادة أحد الأطراف، وإنما يتوقف وهو الشرط ا :الشرط الاحتمالي -1
 تحققه على محض الصدفة.

 .يرلق بإرادة أحد الطرفين وإرادة الغوهو الذي تتع :الشرط المختلط -2
                                                           

 .13مرجع سابق، ص  د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، 1

 .270، ص 2009د. سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والاثبات، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  2 
 .215 د. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص 3
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لدائن فقط ا الإلتزامهو ذلك الشرط الذي يتعلق بإرادة أحد طرفي  الإرادي:الشرط  -3
  1.المدينأم 

 ثالثا: أن يكون الشرط مشروعا
. قانون مدنيمن  204هذا الشرط في المادة  جد أن المشرع الجزائري قد نص علىن

شرط مخالف للنظام العام والآداب  لا يكون دائما إذا علق على الإلتزامج، حيث اعتبرت أن 
 .العامة

 العامة، وإلاوالآداب  العاممخالفته للنظام ما تعني عدم جواز اذن مشروعية الشرط إن
ارق بين ي مراعاة الفعليه. وفي هذا الصدد ينبغ الذي علق الإلتزامباطلا ولا يقوم كان الشرط 

الشرط، وعدم مشروعية الواقعة المعلقة عليها تحققه، فمثلا الجريمة عمل غير عدم مشروعية 
خص فمثلا أن يهب شعدم مشروعية الشرط،  حتما يستتبع لاا مشروع ولكن عدم مشروعيته

ه المال وشرط مشروع، أما إذا وهبد شرط غير ، يعما لا لآخر على أن يرتكب جريمة معينة
 2.كان الشرط مشروعا ة ألا يرتكب جريمة معينةلفسخ الهب

باختلاف  المعلق عليه الإلتزاميختلف أثره على  المشروع،ويلاحظ أن بطلان الشرط غير 
 3.االشرط واقفا أم فاسخ ما إذا كان

الف ط مخإذا علق على شر  أو الموجب لا يكون قائما الإلتزامي الشرط الواقف فإن فف
ذا أو الموجب إذا كان ه الإلتزامكان الشرط فاسخا فإنه لا يقوم  للآداب أو النظام العام، أما إذا

 لا إذا كان الشرط غيرإ ،أو الموجب للالتزامط المخالف للنظام العام هو السبب الدافع الشر 
 الإلتزامويبقى  ل الشرعللالتزام فيبطفإذا لم يكن هو الدافع  للالتزام،المشروع هو الدافع الباعث 

 4ا.أو الموجب قائم

 

 

                                                           
 .216 د. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص 1
 .197الإلتزام دار الكتاب الحديث، د. س. ن، الجزائر، ص  محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات أحكام 2
 .218 ، صالسابقد. رمضان أبو السعود، المرجع  3
 .126، ص 2010د. مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام الإلتزام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  4
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 إرادة المدين رابعا: أن لا يتوقف على محض

قائما إذا علق على شرط يجعل  الإلتزامم على أنه "لا يكون  من ق 205تنص المادة 
شرط ألا يكون تحقق الهذا يعني أنه ينبغي  ."متوقف على محض إرادة الملتزم الإلتزاموجود 

 1المدين، ويكون رهنية بمشيئة أحدهما.محض إرادة  ا علىالواقف متوقف

 :بإرادة أحد الطرفين إلى أنواع ثلاثة ارتباطهاوتنقسم الشروط من حيث 

ون د بعبارة أصح متروك للقدر،ة المحضة أو فوك للمصادوهو متر  الاحتمالي:الشرط -1
لا إذا رزق كأن يتعهد أحدهم بأن يهب آخر ما ،الإلتزامأن يتعلق بإرادة أي من طرفي 

 بمولود.
ر شخص من الغي وبإرادة الإلتزاموهو شرط تتعلق بإرادة أحد أطراف  الشرط المختلط:-2

رادة لى إيتوقف ع، فالشرط هنا معينة فتاةكأن يلتزم أب بأن يهب ابنه مالا إذا تزوج من 
 .ترط الزواج منهاشاالتي  المتعاقدين وإرادة الفتاة دالدين المشترط عليه، وهو أح

ت من يلف والمختلط صحيح لأنه ينطوي على عنصر خارجين الاحتماليوكلا الشرطين 
 2إرادة المتعاقدين.

 أنا مقدرته. وهو إك الذي يتوقف على إرادة أحد الطرفين أو ذا وهو الإرادي:الشرط -3
 ا.بسيط ارادياإما شرطا و اراديا محضا يكون شرطا 

 د الطرفين وكان هذه الإرادة ليستيتوقف على إرادة أحهو الذي  :فالشرط الإرادي البسيط
ض لا يكون فيه العقد متوقفا على مح حوعلى ن مطلقة وإنما مقترنة بظروف وملابسات خارجية

 مشيئة المدين.

ان دائنا ك الإلتزامرادة أحد طرفي الذي يتوقف على إفهو  الشرط الإرادي المحض: -
 لتزامالإسات أخرى فيكون وجود بم في هذه الإرادات ظروف وملاأو مدينا دون أن تتحك

 .أو زواله مرهون بمشيئة أحد الطرفين

                                                           
 .43د. دربال عبد الحق، المرجع السابق، ص  1
 .39، ص 2020 – 2019أبو خرص عبد العزيز، مطبوعة دروس في مقياس أحكام الإلتزام، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف،  2
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قائما معلقا على إرادة  الإلتزام، وكان صحيحاكان شرط  الدائنتعلق بمحض إرادة فإذا 
ت من التزامه كما لو التزم تقاضى المدين الشي الذي ألزمه به وإن شاء أجلهإن شاء الدائن. 

 .للتنزه إذا أردت أنتن أعيرك سيارتي أنا بأ

إرادة المدين، فإنه يكون صحيحا إن كان شرط فاسخا ومثال  أما إن تعلق الشرط بمحض
 1.همبرد البضاعة إذا لم تروق ل ول المحلات التجارية لزبائنها الحقذلك أن تخ

 أن يكون أمر عارض :خامسا
من مقومات الشرط أنه عنصر عارض في الإلتزام من المتصور أن يقوم الإلتزام بدونه،  

بل أن الأصل هو أن الالتزام بسيط غير معلق على شرط، ولذلك لا يصلح أن يكون شرطا 
رطا فيه الالتزام شوالشيء الذي لا يتصور قيام الالتزام بدونه فلا يصلح أي ركن من أركان 

 2فمحل الإلتزام مثلا وهو ركن من أركانه لا يصلح في نفس الوقت شرطا يعلق عليه الالتزام.

 آثار الشرط المطلب الثاني:
ز بين مييسنتناول في هذا المطلب الآثار التي تترتب على قيام الشرط، يجب الت

ط بعد ، والثانية أثر الشر (الأولع مرحلتين، الأولى وهي أثر الشرط في مرحلة التعليق )الفر 
 خيرا الأثر الرجعي لتحقق الشرط )الفرع الثالث(.وأانتهاء مرحلة التعليق )الفرع الثاني( 

 أثر الشرط في مرحلة التعليق :الفرع الأول
يقصد بفترة التعليق المرحلة التي لا يعرف فيها معيار الشرط وهي الفترة الممتدة من 

ب ما ار حسالآثتخلفه، وتختلف المعلق على شروط إلى يوم تحقيقه أو  الإلتزامتاريخ وجود 
 )ثانيا(.ا أو ما إذا كان الشرط فاسخ ،إذا كان الشرط واقفا )أولا(

 أولا: أثر الشرط الواقف
من القانون المدني الجزائري والتي تطرقت لهذا الموضوع  206من خلال تحليل المادة 
، لشرطإلا إذا تحقق اام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا بنصها على أنه: "إذا كان الالتز 

                                                           
 .40د. بوخرص عبد العزيز، المرجع السابق، ص  1

 .272د. سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  2 
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على أنه يجوز  ياري،الاختلتنفيذ للتنفيذ الجبري ولقابلا  الإلتزامالشرط فلا يكون  قبل تحققأما 
 من الإجراءات ما يحافظ به على حقه". يتخذ  أن للدائن

حتمل للدائن حق م يكون  حقق الشرط الواقف لكنإلا إذا ت يصبح نافذا لا نإذ الإلتزامف
 1في ذمة الدين.

المعلق على شرط واقف يعتبر التزاما معدوما  الإلتزامتبين من النص المتقدم أن ي إذن
حقا  وإنما يكون  ،ائنما، غير أنه لا يكون مجرد أمل للدالتعليق قائ بقىعلى خطر الوجود ما 

 2ا.قانونمحتمل الوجود 

 :ما يلي على شرط واقف غير مؤكد الوجود المعلق الإلتزامويترتب على اعتبار 

أثناء فترة  ئنللدايجوز  فلا، الجبري  للتنفيذلا يكون الحق المعلق على شرط واقف قابل  -1
 لتزامالإ، ذلك أن جراءات التنفيذ في مواجهة المدينالتعليق أن يباشر أي إجراء من إ

 .يرمؤكد ثبوته في ذمة الأخ
ن بأن اعتقد خطأ أن الدين غير معلق على شرط، أو إذا اعتقد المدين بأنه ملزم بالدي -2

 .اه وفقا للقواعد العامة في دفع غير المستحقأن الشرط قد تحقق، فله أن يسترد ما وف
المتصرف المدين و  ضدية مباشرة الدعوى البوليص ليس للدائن في خلال فترة التعليق -3

 3.غير مستحق الأداء هناالدائن إليه من الأخير، ذلك لأن حق 
 مواجهة المدين، فالمقاصة وسيلة لاقتضاء تمسك بالمقاصة فييأيضا أن  للدائنليس  -4

 التنفيذ الجبري أو الاختياري. على شرط واقف لا يقبلالمعلق ين الحق، والد
الما كان الحق المعلق على شرط واقف حقا غير مؤكد الوجود، فإن التقادم المسقط ط -5

تحقق بالتقادم إلا إذا وجد هذا الحق  يسري ، ولا اري بالنسبة إليه ما دام ظل معلقلا يس
 الشرط.

هذا يعني أن الحق صالح لأن يكون محل و  ،على شرط واقف موجود المعلقأن الحق  -6
مات  اذإن يعطي لصاحبه أن يبيعه أو يتصرف فيه وإ، فالخاص فالعام والخل للخلف

                                                           
 .201د. محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  1
 .222 ان أبو السعود، المرجع نفسه، صد. رمض 2

لحقوق اد. مقدم ياسيين، محاضرات في مقياس القانون المدني "أحكام الالتزام"، الجزء الأول، آثار الالتزام، جامعة محمد بوضياف لمسيلة، كلية  3 

 .34، ص 2020-2019والعلوم السياسية، الموسم الجامعي، 
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بة لصاح ، فإنه يعطيالعام والخاص فوإلى جانب كون الحق صالح للخل ،ينتقل بالوراثة
تخاذ ما يشاء من الإجراءات المادية من أجل المحافظة على حقه في أثناء الحق في ا
  1.فترة التعليق

صاحب الحق المعلق على شرط واقف أن يدخل معه الدائنين الآخرين لوأخيرا يجوز 
 في جزائه غمة حقه مع حفظ هذا المبلمبلغ يقابل قيزيع مال المدين ويطالب بأن يختص بفي تو 

 2مع تعلق قبضه حتى يتحقق الشرط. المحكمة

 ط الفاسخثانيا: أثر الشر 
فهو حق نافذ وكان  ،کاملا اإن الحق المعلق على شرط فاسخ هو حق موجود وجود

ى شرط المعلق عل الإلتزامرتب على اعتبار ويت ،وجوده مهدد بخطر الزوال عند تحقق الشرط
 التزاما موجودا ،اسخف

 :مرحلة التعليق ما يليونافذا في 

 نله في الحال، وبإمكانه أ لكاصاحب الحق المعلق على شرط فاسخ يعد أنه ما إن -1
عه كل يزول حقه ويزول م طما يتحقق الشر يتصرف فيه ولكن تحت خطر الزوال، فعند

 .من تصرفات تاهما أ
راءات جأن يباشر في مرحلة التعليق ما يشاء من إ ،لدائن بحق معلق على شرط فاسخول -2

 .يةله ممارسة الدعوى البوليص كما ،التحفطيةالتنفيذ، وكذلك الإجراءات 
 خ. على المالك تحت شرط فاس لكالمبيعة تحت شرط واقف، فإنها تهإذا هلكت العين  -3
تطيع المدين ولا يس بالتزام مستحق الأداء، عد الوفاء بالتزام معلق على شرط فاسخ وفاءي -4

ات ما ن بوديمعلق على شرط فاسخ  دين بينع المقاصة ن لا تقاسترداد ما وفى، ولك
 بقى التعليق قائما.

وجود مستحق ام م، لأنه التز المعلق على الشرط فاسخ الإلتزامي التقادم بالنسبة إلى يسر  -5
 3الأداء، سواءا كان تقادما مكسبا أم مسقطا.

                                                           
 .34مقدم ياسيين، المرجع السابق، ص  1 
 .128المرجع السابق، ص  د. مصطفى أحمد أبو عمرو، 2
 .225د. رمضان أبو السعود المرجع السابق، ص  3
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 مرحلة التعليق انتهاءأثر الشرط بعد الفرع الثاني: 
يق لالتعليق، يجب التطرق إلى أثر انتهاء التعمرحلة  انتهاءلدراسة أثر الشرط بعد 
ط الفاسخ انتهاء التعليق بالنسبة إلى الشر  إلى أثر نتطرق ، ثم (بالنسبة إلى الشرط الواقف )أولا

 .)ثانيا(
 ليق بالنسبة إلى الشرط الواقف: أثر انتهاء التعأولا

 ت، واعتبر ود الحق المحتمل الذي كان للدائنوج عامتن وتخلف،إذا كان الشرط واقف 
التحفظية  زوال كل الإجراءاتالمتعاقدين، ويتبني على ذلك بين  اكأن لم تنشأ أبد الإلتزامرابطة 
أن هذا ش صدرت منه فيبموجب حقه المحتمل، وزوال التصرفات التي اتخذها الدائن التي 

 الحق، كل ذلك بأثر رجعي.

أثناء مرحلة التعليق  الواقف فإن حق الدائن الذي كان محتملاأما إذا تحقق الشرط 
الاتفاق على إنشائه عملا بفكرة الأثر الرجعي، يصبح حقا مؤكد الوجود واجب النفاذ من وقت 

 ويترتب على ذلك النتائج الآتية:

له مباشرة  ا أنكم حقه. لاستيفاءط أن يتخذ اجراءات التنفيذ للدائن عند تحقق الشر  -1
 البوليصية.الدعوى 

د ما وفاه يستر ن عن غلط قبل تحقق الشرط فليس له أ ى الدينوف ذا كان المدين قدإ -2
 ه.الاتفاق على انشائ فقط من وقت ين لا يعتبر موجودابعد تحقق الشرط لأن الد

حقق قبل ت ، وقيد المدين الرهنهنر بالمعلق على شرط واقف مضمونا إذا كان الحق  -3
 .لا من تاريخ تحقق الشرط قيدمن تاريخ  بيهمرتالشرط، فإن الرهن يأخذ 

 نلى شرط واقف شيئا معينا بالذات، وتصرف فيه الدائذا كان محل الحق المعلق عإ -4
 يملك،ا ، فإنه يعتبر بعد تحقق الشرط قد تصرف فيمأثناء فترة التعليق بالبيع مثلا

ن أي من المديمة المشتري خاليا من جميع الحقوق التي رتبها عليه المبيع ذويدخل 
 .كان مالكا له تحت شرط فاسخ
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ذا ه ، فإنالإلتزامإذا صدر في مرحلة التعليق قانون جديد يعدل من شروط انشاء  -5
 لإلتزامابل تخضع هذا  ،رطالش بعد تحقق المعلق الإلتزامري على سيالقانون لا 

 للقانون القديم.
 1ك.تبعه هذا الهلائن الدا ، تحملين بالذات بعد تحقق الشرط الواقفإذا هلك المع -6

 بالنسبة إلى الشرط الفاسخ انتهاء التعليقأثر ثانيا: 
جودا لم يكن مو تحقق الشرط الفاسخ زال الحق الذي كان معلقا عليه ويعتبر كأن  إذا -1

ان الدين ذا كمنذ البداية وذلك بفعل الأثر الرجعي لتحقق الشرط، ويترتب على ذلك إ
 تحال الرد وجب عليه التعويض. اس وإذاقد قبض شيئا فعليه رده 

ذا تعلق الشرط الفاسخ استقر الحق الذي كان معلق عليه فيصبح الحق ثابتا مستقرا إ -2
ي أجراها صاحب الحق في غير معرض للزوال ويترتب على ذلك أن التصرفات الت

 2.صحيحة غير قابلة للزوال ليق تعتبرمرحلة التع

 :ويترتب على ذلك النتائج الآتية

ول ولكن إذا حدث نزاع ح ،لاستصدار حكمق الشرط فإنه لا حاجة لطلب الفسخ أو تحقب -1
 .دون إعطاء أية مهلة فقط أن العقد قد انفسخ رالالتجاء للقضاء ليقر ذلك أمكن 

يسترد  ، كان له أنتحقق الشرط مث للدائن أثناء مرحلة التعليققد وفى إذا كان المدين  -2
على غلط بعد تحقق  وله ذات الحق أيضا إذا وفى ما وفاه بدعوى رد غير المستحق

ن ععد مسؤولا  الدائنم بشيء معين بالذات وهلك بخطأ ت الشرط وإذا كان الوفاء قد
د على عاتق الدائن في العقو  تبعتهفتقع  سبب أجنبيأما إذا كان الهلاك ب ،الهلاك
 .واحد وعلى المدين في العقود الملزمة لجانب التبادلية

 دن الدائن قالتي يكو  ط الفاسخ تزول كافة الإجراءات التنفيذية والتحفظيةتحقق الشر ب -3
  3باشرها أثناء فترة التعليق.

 تسقط كافة التصرفات التي صدرت من الدائن. الفاسختحقق الشرط ب -4

                                                           
 .94، ص 2014، د. د. ن، فلسطين، 2أنور جمعة الطويل، أحكام الإلتزام، الموجز في شرح القانون المدني، ط  1
 .58، ص 2021ط، شركة ستور المحاماة والتدريب القانوني، العراق،  ، الكتاب الثاني، د.الإلتزامد. عمر القاسيمي، الزبدة في أحكام  2
 .227 د. رمضان أبو السعود المرجع السابق، ص 3
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 الأثر الرجعي لتحقق الشرطالفرع الثالث: 
تائج التي ثم إلى النالأثر الرجعي لتحقق الشرط )أولا(،  لمفهومرع سنتطرق في هذا الف

الرجعي  ترد على قاعدة الأثر وإلى الاستثناءات التي الأثر الرجعي الشرط ثانيا، تترتب على
 .)ثالثا( طر للش

 للشرط  : مفهوم الأثر الرجعيولاأ
التي ج  .قانون مدنيمن  208لفكرة الأثر الرجعي للشرط في المادة تطرق المشرع 

من  بينت، إلا إذا الإلتزاميه ف أثره إلى اليوم الذي نشأ، يرجع نصت على: "إذا تحقق الشرط
حقق ت أو زواله انما يكون في الوقت الذي الإلتزامإرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أي وجود 

قق الشرط غير بل تحق الإلتزاملشرط أثر رجعي إذا أصبح تنفيذ غير أنه لا يكون ل فيه الشرط
 1د للمدين فيه".يممكن لسبب لا 

و فاسخا أ يقصد بالأثر الرجعي للشرط أن تحقق الشرط أو تخلفه، سواء كان الشرط واقفا
 . عاقدرجع بأثر رجعي إلى وقت التفلا ينتج آثاره من وقت تحقق أو تخلف ذلك الشرط وانما ي

 ط إلى الماضي الهدف منهاستناد الآثار التي يرتبها الشر جد أن المشرع عندما أراد ن
، ففي الشرط الواقف الدائن هو الذي له الطرف الذي تحقق الشرط لمصلحتهحماية حقوق 

صلحة في مالشرط أما بالنسبة للشرط الفاسخ فالمدين هو الطرف الذي له في تحقيق مصلحة 
 .ذلك

 لشرطئج التي تترتب على الأثر الرجعي ل: النتاثانيا
 بداية،نافذة منذ الالمعلق على شرط واقف التصرفات التي تصدر من صاحب الحق تعد  -1

عد مالك يين أو رهنها ثم تحقق الشرط فإنه الدين تحت شرط واقف تلك الدفإذا باع مالك 
لرهن لا من وقت ا ينشأأو  تري إلى المش الملكيةأو الرهن وبالتالي تنتقل  للعين وقت البيع

 .التعاقد ولكن من وقت تحقق الشرط

                                                           
 السالف الذكر. 58 – 75أمر رقم  1
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يته دائنه بالتنفيذ على هذا العقار فنزع ملكإذا باع شخصا عقاره تحت شرط واقف ثم قام  -2
إذا تبين ر منذ البيع، فثم تحقق الشرط، هنا يصبح المشتري مالكا لهذا العقا عن مدينه

التنفيذ التي  راءاتإجالرهن إلا بعد تسجيل البيع، فإن  قيد حقه فيأن الدائن المرتهن لم ي
 أما إذا ،هنه قبل تسجيل البيعثبت قيد ر  في مواجهة المشتري خلاف لو اتخذها لاتسري 

ر، عقامرتهن للمشتري بالتنفيذ على هذا ال باع شخص عقاره تحت شرط فاسخ ثم قام دائن
كيته بأثر استعاد مل الذيالبائع ما تم من التنفيذ لا يسري في حق  فإن ثم تحقق الشرط
تنفيذ لاالمشتري ولا إجراءات  رهن تحقق الشرط، حيث لا ينفذ في حقه رجعي بمجرد 

 التي اتخذها دائن الأخير المرتهن.
 يستطيع هذا الأخير فلا إذا قام المدين بالوفاء بالدين قبل تحقق الشرط الواقف ثم تحقق -3

 1منذ البداية. تحققت مديونيته الرجعي للشرط اه لأنه بمقتضى الأثروف يسترد ما مدين أنال
ون القديم القان تحقق الشرط فإنثم  إذا عدل القانون الساري المفعول في مرحلة التعليق -4

 ه بأثريرتب آثار  قد هو الذي يسري وليس القانون الجديد لأن العقدالذي أبرم فيه الع
 2لحظة انعقاد العقد.رسمي منذ 

ادة معلقا على شرط واقف هو دفع القسط الأول من الحياة عيعتبر عقد التأمين على  -5
هذا القسط تحقق الشرط بأثر رجعي، وأعتبر عقد التأمين  التأمين فإذا دفع المؤمن عليه

 .التعاقد لا من وقت تحقق الشرط ذا من وقتناف
قق الشرط أن يطعن بالدعوى البوليصية في تصرفات ذا تحللدائن تحت شرط واقف إ -6

، يالشرط، فإن حقه يعتبر بفضل الأثر الرجع ، حتى ما كان منها سابقا على تحققمدينه
 3لا منذ تحقق الشرط. لاتفاق عليهمنذ ا اموجود

 للشرط الرجعيات التي ترد على قاعدة الأثر ا: الاستثناءثالث
 ، فطالما أن أساس فكرة الأثر الرجعيللشرطالأثر الرجعي  استبعاديجوز للمتعاقدين  -1

ن الحقيقية، نية المتعاقدي فإذا تعارضت هذه النية مع المحتملة،تقوم على نية المتعاقدين 
 هي التي يجب الأخذ بها. الأخيرةفإن 

                                                           
 .230 د. رمضان أبو السعود المرجع السابق، ص 1
 .240، ص 2000ندرية، د. محمد حسين منصور، أحكام الإلتزام، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسك 2
 .84المرجع السابق، ص  د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، 3
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أو  لإلتزاماتقتضي أن يكون وجود العقد  طبيعةعد الأثر الرجعي الشرط إذا كانت بيست -2
 .الإلتزامالاتفاق على  من وقت تحقق الشرط لا من وقتزواله 

لا بد  جنبيأقبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب  الإلتزام، فإذا أصبح تنفيذ تبعة الهلاك -3
 .الرجعي للشرط لا تطبق قاعدة الأثرللمدين فيه ف

دد ، فإذا كنا بصصدر عن الدائن رغم تحقق الشرط الفاسخأعمال الإرادة التي ت نفاذ -4
إيجار من مالك معلقة ملكيته على شرط فاسخ ثم تحقق هذا الشرط، فيكون الإيجار قد 

  1.إعمالا للأثر الرجعي للشرط صدر من غير مالك
 يقبل لا، حيث اقف عند حساب مدة التقادم المسقطللشرط الو م احتساب مدة التعليق عد -5

 .ذفيه أن يطالب المدين بالتنفي أن يسري التقادم في وقت لم يكن يستطيع الدائن

مة تطبيقات أخرى في الشقة والثمار والتطهير والقس الاستثناءاتونضيف البعض إلى هذه 
لمدين تحت تصرفات ا نفاذتقضي بعدم  وأنه إزاء كثرة الاستثناءات يجب تقرير قاعدة مباشرة

 2تحت شرط فاسخ في حق الطرف الآخر.شرط واقف والدائن 

 لالمبحث الثاني: ماهية الأج

ما قد ها، مثلبنهائيا بمجرد تحقق سب نشؤهاإن رابطة المديونية، إذا كان الأصل هو 
نه قد يكون مفيدا بأجل معين، فالأجل هو الوصف الثاني من فيها مشروطا. فإ الإلتزاميكون 

لف علقا على تحقق أو تخم استحقاقهمن ناحية استحقاقه بحيث يكون أمر  الإلتزامأوصاف 
 معينة.نا أم كان واقعة مادية يمع ، سواء كان هذا الأجل تاريخاهذا الأجل

طلب الم)يكون ذلك في ل و حث الثاني التطرق إلى مفهوم الأجحاول خلال هذا المبنس
 .وإلى الآثار التي تترتب على الأجل في )المطلب الثاني(الأول( 

 لالمطلب الأول: مفهوم الأج
 209 في المواد للالتزاملا لجزائري موضوع الأجل باعتباره وصفا معدعالج المشرع ا

، وقانونا هو أمر مستقبل محقق الوقوع شيءمدة ال لغةفهو . م قانون مدنيمن  211إلى 
                                                           

، العدد 04د. عمرو أحمد عبد المنعم دبش، عدم التنجيز كأحد أهم أوصاف الإلتزام، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد  1

 .1584، ص 2019، 2
 .1584لمرجع نفسه، ص ا د. عمرو أحمد عبد المنعم دبش، 2
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إلى هذا  قانون مدنيمن  209أو انقضاؤه، وقد أشارت المادة  الإلتزاموقوعه نفاذ  يترتب على
محقق  با على أمر مستقبلاذه أو انقضاؤه مترتلأجل إذا كان نف الإلتزامن يكو المعنى يقولها "

مستقبل ولكنه يختلف عنه في  ويتضح من هذا النص أن الأجل كالشرط هو أمر 1الوقوع.
صفة جوهرية وهي أنه محقق الوقوع على خلاف الشرط الذي يتميز أساسا بفكرة الاحتمال 

وبناء على هذا التعريف نستطيع أن نحدد  2وعدم اليقين في شأن وقوعه أو عدم وقوعه.
 .الثالث( )الفرعالأجل  الثاني( ومصادر )الفرعأنواع الأجل  (،الفرع الأولمقومات الأجل )

 لالفرع الأول: مقومات الأج
ه ولا(، وأنمن خلال هذا الفرع أن الأجل أمر مستقبل )أ سنبين، مقوماتللأجل ثلاث 
 .بعد أن يستوفي أركانه )ثالثا( الإلتزام، وأنه أمر عارض يضاف إلى محقق الوقوع )ثانيا(

 أولا: الأجل أمر مستقبل
المفترض  ملتزاكالاأو لانقضائه وذلك  الإلتزاميحدد لنفاذ  ميعادا معيناوهو عادة ما يكون 

ينة في دفع الثمن للبائع على أقساط معرض في تاريخ معين، أو تعهد المشتري بقبرد مبلغ ال
إلا فهو ليس بأجل حتى ولو ز أن يكون أمرا ماضيا أو حاضرا و والأجل لا يجو  معينةمواعيد 

أن الأجل المضروب للمستقبل قد حل، مثال ذلك أن  فاقهماكان طرفا الاتفاق يجهلان وقت إر 
 الإلتزامدئذ ينشأ عنشخص معين يتبين أنه مات قبل ذلك بموت  التزامه لتنفيذلا يحدد الملتزم أج

 3منجزا حال الأداء لا مؤجلا.

 الأجل أمر محقق الوقوع ثانيا:

أن الأجل يجب أن يكون  اقكما ذكرنا ساب :يجب أن يكون الأجل محقق الوقوع -
نا يقع يم، تاريخا معيو عادا في التقيق الوقوع، فالأجل عادة ما يكون ملا محقبأمرا مستق

معينة، وهذا الميعاد لا يد واقع في المألوف من  سنةفي يوم معين من شهر معين من 
 لاالأرض ومن عليها فتبيد الحياة، وتدع ما لا يدخل في حساب الناس كأن تقع كارثة 

                                                           
 .45د. بوخرص عبد العزيز، المرجع السابق، ص  1
 .287، ص المرجع السابقد. سمير عبد السيد تناغو،  2
 .283 د. رمضان أبو السعود المرجع السابق، ص 3
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ن ما بي الجوهري وكون الأجل أمر محقق الوقوع هو الفرق  .ذلك اليوم الموعود يأتي
 .كما للشرط جل والشرط، وليس للأجل أثر رجعيالأ

أن يكون الأجل محقق  على أنه إذا كان ضروريا ميعاد حلول الأجل مجهولاأن يكون  -
 مجهولا هذا الميعاد، فقد يكون ميعاد وقوعه معلوماالوقوع فليس من الضروري أن يكون 

ما نصت عليه المادة  لا لا شرط وهوبقى الأجل محقق الوقوع، فيكون أجومع ذلك ي
مألوف للأجل غير المعين هو الموت، وهو أمر محقق الوقوع، ومثل  قانون مدني 209

لا غير معين، وعلى ذلك فالتزام شركة م كان أجث، ومن وكان لا يدري أحد متى يأتي
ياة أن تدفع مبلغ التأمين عند موت المؤمن على حياته التزام مقترن التأمين على الح

 1واقف غير معين هو الموت. لبأج
 اك أمور محقق وقوعهاأخرى غير الموت للأجل غير المعين، فهنويمكن تصور أمثلة 

ن م الحجيج. من ذلك رجوع وقوعهافي المألوف من شؤون الحياة، ولكن لا يعلم موعد 
 ل قافلة بعدالقواف ، ولكن رجوعإلى بلادهم فهذا أمر معتاد وقوعهقافلين  بيت الله الحرام

رجوع  دلو التزم شخص إلى أجل هو موعمر قد لا يعلم موعد وقوعه بالضبط، فأخرى أ
حد التزم لأ إذاأمل غير معين أما القافلة الأولى من الحجيج، كان هذا التزاما مقترنا ب

ج فهذا شرط لا أجل إذ أن رجوع حاج الدائن من الحالتزامه على رجوع وعلق  الحجاج
 2.، فقد يموت في الطريقغير محقق الوقوع أمر الحجبالذات من 

 : الأجل أمر عارضثالثا
هو لا جوهري، ف، لذلك فهو عنصر عارض فيه غير للالتزاملما كان الأجل وصف فطا

نصرا إضافيا رية ثم يأتي الأجل علكافة عناصره الجوه الإلتزاملا بعد استيفاء إ الإلتزامبن يقتر 
يفترض أن الأجل مشترط لصالح  3فلا يحتاج إليه في قيامه بذاته، بدونه الإلتزامم يمكن أن يقو 

سترد ما ي ه ولا يسوغ للمدين أنن ينفذ التزامه ولو قبل حلول أجلفيجوز لهذا الأخير أ المدين
 .الأجله قبل حلول دفع

 .هفظ حقالتحفظية لح أجل أن يتخذ كل الإجراءاتكما يجوز للدائن بدين مقترن ب
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 أنواع الأجلالفرع الثاني: 
ستخلص أن المشرع قد قسم ن قانون مدني جزائري  209ل التمعن في نص المادة ومن خلا

 .(سندرسه )أولا( والأهل الفاسخ )ثانيا الأجل على نوعين هامين المتمثلان في الأجل الواقف

 أولا: الأجل الواقف
الذي تكون  الإلتزامعلى الأجل الواقف بأنه ذلك  دنيم قانون  1/  209المادة  تنص

هو ف زامالإلت نفاذواجب التنفيذ عند حلول ذلك الأجل والأجل الواقف هو ذلك الأمل الذي يؤخر 
 .لانقضاء الأجإلى حين  بح مستحق الأداءذ فيصأن ينف الإلتزاميقف 

رد قيمة القرض في تاريخ معين، والتزام المقاول التزام المقترض ب ومثال الأجل الواقف
 1ما تعهد بعمله رب العمل في وقت معين. بتسليم

د فإن المدين يكون ق الميسرةلى أن المدين لا يقوم بالوفاء إلا عند تم الاتفاق عوإذا 
وإذا قام شك فيما  زائري ج دنيم انون ق 210المادة وهذا ما أكدته  2.ضرب أجلا للوفاء بدنيه

 شرط فالمفروض أنه قصد الأجل لاالمدين ضرب أجل الوفاء أو أراد تعليق الوفاء على قصد 
الشرط  ادعى المدين أنه أرادعند الغموض بما يعطيه الأثر الأقوى فإن الشرط، لأن العقد يفسر 

 3.هو اثبات ذلك فعليهلا الأجل 

 الأجل الفاسخ :انياث
هو ذلك  نستخلص أن الأجل الفاسخ قانون مدنيمن  209من خلال نص المادة 

ق تب على تحقق أمر مستقبل محقتر ي ذا كان زوالهأو الموجب مضافا إلى أجل فاسخ إ الإلتزام
مس ذلك أي لا ي رجعيبأثر  الانقضاءدون أن يكون  الإلتزام انقضىوع، فإذا تحقق الأجل الوق

 4الوجود السابق للالتزام.
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ر الزمن بحيث يعت الزمنية،ات الناشئة عن العقود الإلتزامفي كل الأجل الفاسخ يوجد 
عقد العمل  ،الزمني، كعقد الإيجار الإلتزامترتب على وقوعه انقضاء عنصرا جوهريا فيه، إذ 

 1.وعقد التوريد

 عقد الزمني لا يمكنعقود زمنية وقد قدمنا أن ال فيكل هذه الأمثلة لحقوق وردت  إذن
  .جوهري فيه ل عنصررن بأجل فاسخ لأن الأجأن يقال عنه أنه مقت

عقد الزمني لا يجوز أن يقال عنه أنه مقترن رى أنه إذا كان صحيحا أن الن على أننا
في  خ لا يوجد ضرورة إلاالفاس الذكر، فغير صحيح أن الأجلة للأسباب السالف بأجل فاسخ
يس الزمن لتقترن بآجال فاسخة ولا تكون عقود زمنية، وفي هذه العقود  ، فهناك عقودعقد زمني

 ا.عنصرا جوهريا بل عنصرا عارض

الأمثلة  ونذكر بعضكما هو الشأن في العقود الزمنية،  هذه العقود ليست كثيرة في العمل،
 :التي تحضرنا لهذه العقود

 تحتاج إلى التي د أو نحو ذلك من الآلاتا تعهدت شركة بصيانة سيارة أو مصعإذ -
 ةرها عن كل عملية من عمليات الصيانالصيانة مدة سنة مثلا، على أن تتقاضى أج

 عنصرا جوهريا فيه. ليس هنا يكون مقترنا بأجل فاسخ الإلتزامفإن 
ينة عددا غير معين من الأخطار يمكن لمدة معإذا تعهدت شركة التأمين أن تؤمن  -

هذا العقد  من جهة المؤمن له، فقد اختلف في تكييفتعيينه شيئا فشيئا بإقرارات متتابعة 
 2بأجل فاسخ. اقترنتمني، ومع ذلك الز  وأعتبر أن العقد ليس بالعقد

 لالفرع الثالث: مصادر الأج
ثل فتتم فقط،تتعدد مصادر الأجل وهذا عكس الشرط الذي يستمد مصدر من الإرادة 

يما ، سنتطرق لكل مصدر ف)ثالثا( لقضاء(، القانون )ثانيا( وامصادر الأجل في الإتقان )أولا
 يلي:
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 ر الأجلدالاتفاق مصأولا: 
ن م الضمني يتم استخلاصه ضمنيا،أو  هو الذي يحدده الطرفان وقد يكون صريحا

قا ميعاد حلول الأجل طب تعيينيكون للقاضي  وفي حالة التحديد الضمني الإلتزامطبيعة 
 1.للظروف

للأجل لأنه عبارة عن اتفاق طرفي العقد على بدء نفاد يعتبر الاتفاق المصدر الغالب 
الالتزام أو انقضائه وهو كثيرا ما يرد في العقود المنتشرة في الحياة العملية، فيتفق المتعاقدان 

 2على ميعاد لدفع الثمن أو رد مبلغ القرض أو تسليم الشيء محل العقد.

مصدر للأجل يصح كذلك أن  الاتفاق الصريح كونها سلف الذكر وقدمنا أمثلة عن كم
يكون ضمنيا يستخلص من الظروف والملابسات. فإذا تعهد صانع بصنع أثاث معين دون أن 

هو  التزام الصانع بالتسليم مقترن بأجل واقف المفروض أنيتفق على أجل التسليم الأثاث ف
ى المألوف ع إلع هذا الأثاث، ويلجأ القاضي في تعيين هذه المدة عند النزا المدة المعقولة لصن
 3 .في هذه الصناعة

 القانون مصدر للأجل يا:ثان
الذي  ن الموتوبي الوقوعوصفه أمرا مستقبليا محقق نظرا للتطابق الكبير بين الأجل ب

 اعتمادا للتي تولى فيها المشرع تعيين الأجات االإلتزامل، تعددت تتوفر فيه جميع عناصر الأج
 . الإلتزامتنفيذ  حصوله موت أحد الأطراف الذي يعلق على على

لى أجل معين قانونا بالاعتماد عالمقترن ب الإلتزاملوفاة أهم صور عد التأمين لحالة اوي
لذي ه المؤمن في مقابل أقساط التأمين ان، حيث يعرف بأنه عقد يلتزم بموجبموت أحد الطرفي

لمن يعينه  على حياتهفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن يتولى دفعها له طالب التأمين بأن يد
 طالب التأمين. 

ي حد يشكل ف ،ريف التلازم التام بين الأجل وموت المؤمن لهويستخلص من هذا التع
 ،ذاته أجلا يعلق عليه تنفيذ التزام المؤمن يدفع غرامة التأمين، أما القول بأن الأجل هو الموت
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ين ل بما أن شرط استحقاق الديحل به الأجعد السبب الوحيد الذي فمعاده أن موت المؤمن له ي
 1.ن لا يعتبر قد تحقق إلا عند وفاء المؤمن لهأي غرامة التأمي

 القضاء مصدر الأجل ثالثا: 
 القضائي فهو الأجل الذي يحدده لالأجل، يطلق عليه الأجقد يكون القضاء هو مصدر 

الميعاد  في ينهالمدين كان يجب عليه الوفاء بدحيث أن  ،بالميسرةأيضا  القاضي ويسمى
 2ر جسيم.ضر التأجيل أفة به، ولم يلحق الدائن من ، إلا أنه استدعت حالته الر المتفق عليه

 210.119ر أحكامها في المواد اكتفى بذك وإنما الميسرةالمشرع لم يعط تعريف النظرة  
  ج. م ق 281و

لى ع للمدين متروك للسلطة التقديرية للقاضي على أن تتوفر الميسرةمهلة  إن منح
لتين في حا لا، ومنح الأجل في التقنين المدني لا يمكن تصوره إشروط معينة لمنح الأجل

 : وهما

بمناسبة رفع الدائن ل بالحالة التي يمكن منع الأججاءت من ق م  2/  119المادة  -
 دعوى الفسخ.

مناسبة الأجل ب من نفس القانون تضمنت على الحالة التي تمنح فيها 281المادة  -
 .رفع الدائن دعوى الفسخ

إلا عند ائه المدين لا يقوم بوفأن  الإلتزامتبين من  ج: "إذام ق  من 210ة نصت الماد
مناسبا لحلول الأجل مراعيا في ذلك موارد المدين  ادا، عين القاضي ميعالميسرةالمقدرة أو 

 بالتزامه".وفاء على الالحريص ل الحالية والمستقبلة مع اشتراط عناية الرج

فيه  زامالإلتنظرة الميسرة هي أجل واقف قرره القاضي مراعاة لظروف المدين في وقت كان 
 3.الإلتزامواجب التنفيذ فورا، ويترتب عليه تأجيل تنفيذ 
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. حيث أن هذا قضائي هي سلطة يستمدها من القانون الأجل ال حسلطة القاضي في من
ن ذلك م الدائندنيه ولم يلحق ب لوفاءمعقولة ل للقاضي أن يمنح أجلا أو آجالا زييجالأخير 

ائي ، فالأجل القضوأسباب الانقضاء وإنما من حيث الآثار لا من حيث المصدر فقط ضررأي 
 اشر دائن آخر إجراءات التنفيذ على أموال المدين.ب إذالا يحول دون وقوع المقاصة ويسقط 

نا مصطلح الأجل المستحق قانو  الأجل الاتفاقي والقانوني يطلق عليهويلاحظ أنه كل من 
دين التجمع به، وذلك ليقابل الأجل القضائي ويطلق عليه مصطلح أي الأجل الذي يحق للم

 1.لالأجل المتفض

 الآثار التي تترتب على الأجل: المطلب الثاني

، فإنه لا ا بأجل واقفمقترن الإلتزام"إذا كان  :م على أنهمن ق  212تقتضي المادة 
انقضاء  ، حتى قبلالأجل على أنه يجوز للدائن فيه يقتضيالوقت الذي  إلا في نافذايكون 

أمين توجه خاص أن يطالب باءات ما يحفظ به على حقوقه، وله بالأجل، أن يتخذ من الإجر 
  .ذلك إلى سبب معقولإذ أخشى افلاس المدين أو عسره واستند في 

 ". جعير  لهذا الزوال أثر دون أن يكون  الإلتزامخ زوال انقضاء الأجل الفاسويترتب على 

 باختلافكذلك لة و المرح بالأجل آثار قانونية تختلف باختلاف الإلتزاميترتب على اقتران 
ل وهذا لسابقة على حلول الأجفي المرحلة ا تترتبنوعها. يتبين مما سبق أن هناك آثار 

اني(، )الفرع الث، وأخرى تترتب بعد حلول الأجل الأول(ما سنتطرق إليه في )الفرع 
 الثالث( الدراسة مقارنة بين الأجل والشرط. الفرعونخص )

 ل: الآثار قبل حلول الأجع الأولالفر 
 .آثار الأجل الفاسخ )ثانيا(ق لآثار الأجل الواقف )أولا(، و نتطر الآثار  لدراسة
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 الأجل الواقف أولا:
ل واقف بأجل واقف حق موجود وهو داخل الوجود والحق المقترن بأج الحق المقترن  -1

، إذ الحق المعلق موجود كالحق المعلق على شرط واقف، بل هو أقوى وجوداهو حق 
ويترتب  1ل واقف فهو كامل الوجودبأجحق ناقص، أما الحق المقترن  على شرط واقف

ى وجود الحق المعلق على وجود الحق المقترن بأجمل واقف من النتائج ما سبق عل
نتائج أخرى مستمدة من كمال وجوده، فمن النتائج المستمدة ، ويزيد على شرط واقف

 : الوجود ما يأتي ضمن مح
يجوز لصاحب الحق أو الدائن أن يقوم بالأعمال التحفظية اللازمة للمحافظة على  -

ج ومن بين  .قانون مدنيفي فقرتها للأولى من  212وهذا ما تعرضت له المادة  حقه،
 الصورية وقيد الدهون الرسمية.  ، ودعوى جراءات رفع الدعوى غير المباشرةهذه الإ

وز ، ولا يجالمادية اللازمة لصيانته من التلفيجوز لصاحب الحق أن يجري الأعمال  -
 ق عند حلول أجلهمن شأنه منع استعمال الح حق المؤجل أن يقوم بأي عملللمدين بال

 2.أو أن يزيده صعوبة
خاف من للدائن أن يطالب الدين بتأمين إذا  يجوز 212/1استنادا إلى نظر المادة  -

 3المعلق على شرط واقف. لا يختلف عن الحقإعساره، وهو في هذا إفلاس المدين أو 
 بير ما أعطى الدائن من تأمينإذا أنقص يفعله إلى حد ك يسقط حق المدين في الأجل: -

هذا ما لم ، عطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون خاص، ولو كان هذا التأمين قد أ 
ب لا بسإنقاص التأمين يرجع إلى ، أما إذا كان يفضل الدائن أن يطالب بتكملة التأمين

 دمقضمانا كافيا، إذا لم ي دخل للمدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن
 4تأمينات. تقدمه منللدائن ما وعد في العقد ب

كان الهلاك على إذا هلك الشيء محل الحق المؤجل يسب أجنبي قبل حلول الأجل،  -
 5ن الشيء قد أصبح حقا مؤكدا له فيهلك عليه باعتباره صاحبه.ذلك لأ ،الدائن لا المدين
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لا  ا أن وفاتهكمإلى أجل واقف أن يتصرف فيه وأن يحيله لدائن بالحق المضاف ل -
 .تحول دون انتقال هذا الحق إلى ورثته

 لمضاف إلى أجل واقف بعد غير نافذ: ا الإلتزام-2
ويترتب على عدم نفاذه إلى حين حلول  1المقترن بأجل واقف قابلا للتنفيذ، الإلتزاميكون 

 الأجل ما يأتي:

الأجل فإن هذا لا يجور للدائن أن يجبر المدين على أداء الذين المؤجل قبل حلول  -
 قائما. ليقبل التنفيذ الجبري ما دام الأج ين لاالد

ن ، ولكااه المدين قبل حلول الأجل اختيار الدين المؤجل التنفيذ الاختياري، فإذا أد لا تقبل -
، جاز له أن ين حال غير مؤجلعلى غلط معتقدا أن الأجل قد حل أو معتقد أن الد

ر يالاسترداد غل وفقا لأحكام ما دام الأجل لم يح الأجل يسترده من الدائن من الدائن
 .المستحق

 آخر دينم وبينفإن المقاصة القانونية لا تقع بينه  نافذين المؤجل غير لما كان الد -
 مستحق الأداء للمدين على الدائن.

 ية لأن هذه الدعوى ه مؤجلا أن يستعمل الدعوى البوليصلا يجوز للدائن إذا كان حق -
 ق الدائن مستحق الأداء.ن يكون حتقتضي أ

 الدائن ما دام الأجل قائما.ط لا يسري في حق مسقكذلك التقادم ال -
 يحبس حقا للمدين عنده.كان حقه مؤجلا أن  إذا للدائنلا يجوز  -

 الأجل الفاسخ ثانيا:
ي ه فملكحق موجود ونافذ. وعلى ذلك فإن صاحبه ي وبأجل فاسخ هإن الحق المقترن 

لها في ك فيه بكافة أنواع التصرفات، وتنفذ لاله والتصرفإدارته واستغالحال وله الحق في 
 تأجر مثلا له التصرف في حقه بالنزول عن الإيجارس، فالمبأجلهوهو حق محدود  حقهحدود 

ل واجب الأداء خ، له حق حاسأجل فاوذلك في حدود الإيجار الأصلي. والدائن بحق مؤجل ب

                                                           
 .1588د. عمرو أحمد عبد المنعم ديش، المرجع السابق، ص  1
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نفيذي وأن ت، وله أن يوقع الحجز التحفظي والمن مدينه فيستطيع أن يستأديه اختيارا وقهرا
 الحق.  أةمنذ نشضده  كما أن التقادم يسري  ،سيستعمل الدعوى البوليصية والحق في الح

الأجل  ينتهي حتما بانتهاءاسخ حق مؤقت بطبيعته و بأجل فق المقترن ولكن بعد الح
 حدودبون مقيدة تكأن  هذا الحق يجبكل التصرفات التي تصدر من صاحب شوعلى ذلك 
 1هذا الحق.

 بعد حلول الأجلالآثار الفرع الثاني: 
آثار على حلول الأجل الواقع  ما يترتب من ثم حلول الأجل )أولا(، علىسنتعرف 

 اسخ )ثانيا(.والف

 أولا: كيفية حلول الأجل 
 2بالسقوط ما بالنزول عنه وأخيرابالانقضاء وإينقضي الأجل إما 

 :بانقضائهحلول الأجل  -1
لحلول الأجل واقفا كان بب فأول س 3اليوم المتفق عليه يجب إعذار المدين، فيمثال ذلك 

والذي يصبح فيه الدين مستحق  4،الطبيعي المألوفه وهذا هو السبب ؤ هو انقضا فاسخاأم 
 .الوفاء

 :حلول الأجل بالنزول عنه -2
يقع هذا و  الأجل لمصلحته،قع النزول من جانب من وضع ، ويينقضي الأجل بالنزول عنه

لى امتنع عفي مصلحة الطرفين معا،  منفردة، أما إذا كان الأجل قد وضعال بإرادتهالنزول 
نبغي ي، بل يلزمه الاتفاق على ذلك مع الطرف الآخر، ولذلك أحدهما أن يستقل بالنزول عنه

ن أي من الطرفي لمصلحة، معرفة لزول صحيحا مؤديا إلى انقضاء الأجكان الن اما إذلمعرفة 
 5قد اشترط الأجل.

                                                           
 .291 د. رمضان أبو السعود المرجع السابق، ص 1
 .238 د. مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص 2
 .99د. حدة مبروك، المرجع السابق، ص  3
 .95 د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 4
 .240 د. رمضان أبو السعود المرجع السابق، ص 5
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 بسقوطه:حلول الأجل  -3
ق  211ل الأجل بسقوطه وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة وأخيرا يح

 "يسقط حق المدين في الأجل: :تنص على إذ، م

  .وفقا لنصوص القانون  افلاسهإذا شهر  -
ص. ولو كان هذا التأمين فعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاكانت ب إذا -

ملة أن يطلب بتك الدائنأو بمقتضى القانون. هذا ما لم يفضل  قد أعطي بعقد لاحق
 لسبب لا دخل للمدين فيه فإن الأج التأمين أما إذا كان إنقاص التأمين يرجع إلى

 .يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا يسقط ما لم
 ه من تأمينات".يمتقدللدائن ما وعد في العقد بإذا لم يقدم  -

 :ثلاثةيتبين مما تقدم أن مسقطات الأجل 

 .قانون مدني 193المادة  إشهار الإفلاس (أ
: إذا أضعف المدين بفعله التأمينات الخاصة بضمان الوفاء إضعاف التأمينات الخاصة (ب

 1بدينه كالرهن الرسمي.
 تخلف المدين على تقديم ما وعد به من تأمينات.  (ج

شرع هذه النقطة ملسقوط الأجل رغم تجاهل الارة فقط يؤدي كذلك إعسار المدين للإش
 عة المدين الوفاء بديونه.عدم استطا الأساسية فالإعسار يكون في حالة

 ما يترتب من آثار على حلول الأجلثانيا: 

 :الأجل الواقف -1
نجزا م الإلتزامأصبح نافذا، أو ة، أصبح الحق إذا حل الأجل بأي سبب من الأسباب السابق

ذ بعد أن مدين أن يبادر بالتنفيغير الموصوف ، فيجب على ال الإلتزاموترتب عليه كافة آثار 
، وتقع ي الاختيار ين ويقبل منه الوفاء الد ذره الدائن، ويجوز الأخير إكراه مدينه على أداءيع

وجبه يحجز بم للدائن أن، ويجوز ن دين آخر مقابل له مستحق الأداءالمقاصة القانونية وبي

                                                           
 .100د. حدة مبروك، المرجع السابق، ص  1
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 لتيية وعلى وجه العموم تترتب كافة الآثار ايستعمل الدعوى البوليص، وله أن تحت يد المدين
 ،، وكل ذلك من وقت حلول الأعمال دون إستاد ذلك إلى الماضيالإلتزامامتنع ترتبها قبل نفاذ 

 1كما هو الحال في الشرط.

 الأجل الفاسخ: -2
دون أن يكون  الإلتزام اء الأجل الفاسخ زوال"تترتب على انقضق م  212ة نص المادت

 ".لهذا الزوال أثر رجعي

د انقضى الحق ق فيعتبرالشرط،  خلافبحلول الأجل دون أثر رجعي، بيكون انقضاء الحق 
ة والتزام تزام العامل بالعمل في نهاية السنكال 2من وقت حلول الأجل لا من وقت الاتفاق

  .المقابل لهذا العمل ردفع الأجالعمل ب صاحب

ويترتب على أن الحق يزول بحلول الأجل أن جميع التصرفات التي أجراها صاحب الحق 
 .باطن والتنازل عن الإيجار مثلا يزولان بزوال الإيجار الأصليتزول بزواله، فالإيجار من ال
 3.خاصخلف عام أو خلف  حتى ولو كان قد انتقل من الدائن إلىويزول الحق بحلول الأجل 

 لأجلمقارنة بين الشرط واالفرع الثالث: 
عقد مقارنة موجزة بينهما، سنتطرق إلى أن بسطنا أحكام كل من الشرط والأجل، نبعد 

 )ثانيا(.تطرق اليها نسلموافقات أو أوجه التشابه )أولا(، كما أن هناك مفارقات ا

 (: أوجه التشابه )الموافقاتأولا
با تكان وجوده أو زواله متر  إذا معلقا الإلتزام: "يكون قانون مدنيمن  203تنص المادة 

 ".وقوعه على أمر مستقبل وممكن

نقاده أو  إذا كانلأجل  الإلتزام"يكون  :نفس القانون على أنه من 209 وتنص المادة
 . رتبا على أمر مستقبل محقق الوقوعانقضاؤه مت

                                                           
 .245 د. رمضان أبو السعود المرجع السابق، ص 1
 .114 د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 2
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 يعرف الوقت الذي يقعلم  لو، و وقوعه محتملا متى كانويعتبر الأمر محقق الوقوع 
 1.فيه

 نستخلص أنه: الذكر  نفتينبالرجوع إلى المادتين الأ

 .الإلتزامكلا من الشرط والأجل من أوصاف  -
 .كلاهما أمر مستقبل -
يما يتعلق الفاسخ فهود في الأصيل التجوز المعهذا مع  وفاسخ، هما ينقسم إلى واقفكلا -

 2بالعقود الزمنية.

 )المفارقات(أوجه الاختلاف ثانيا: 
الفرق الجوهري والأساسي بين الشرط والأجل هو أن الشرط أمر غير محقق الوقوع بينما 

 3الأجل فهو أمر محقق الوقوع.

اقف و  لى شرط واقف حق موجود ولكنه ناقص، أما الحق المقترن يؤجلالحق المطلق ع -
  .موجود كامل الوجود فحق

أما الحق المقترن بأجل  الزوال، الحق المعلق على شرط فاسخ حق موجود على خطر -
  4.الزوال مؤكدفاسخ فحق 

عكس الأجل الذي ج وهذا  م ق من 208للشرط أثر رجعني وهذا حسب نص المادة  -
 5ق م ج. من 212 ، وهذا طبقا لنص المادةيسري بلا أثر رجعي
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طة بفي صورته البسيطة يشتمل على ثلاثة عناصر جوهرية والمتمثلة في الرا الإلتزامإن 
كن قد ، وله محل واحد ليتعددها فوري، وكل من طرفيه واحد لا القانونية فوجودها محقق وتفاذ

في أحد هذه العناصر الثلاث وصف من شأنه أن يعدل من هذه الآثار فيكون  الإلتزاميلحق 
 موصوفا. الإلتزام

رابطة المديونية ويسمى  الإلتزامالعنصر الأول من عناصر  لوصف إما أن يلحقوهذا ا
هذا الوصف بالشرط أو تتراخى نفاذ الرابطة إلى أجل ويسمى هذا الوصف بالأجل واللذان 

 سبقت دراستهما في الفصل الأول.

ينون الدائنون أو المد، فيتعدد الإلتزاميلحق الوصف العنصر الثاني من عناصر  وقد 
أو يتعدد كلاهما وسنتطرق إلى هذا العنصر في )المبحث الأول( والتعدد على هذا النحو ينشأ 
بنص القانون أو بالاتفاق، فإذا تعدد الدائنون بغير تضامن بينهم فلا يجوز لأي منهم أن 

لا ينقسم  لإلتزامافيما بينهم فإن نين يطالب المدين بغير نصيبه في الدين، أما إذا كانوا متضام
 في أي من الحالتين.

ا وهو المحل فيجعله متعدد الإلتزاموإما أن يلحق الوصف العنصر الثالث من عناصر 
 أو بدليا أو تخييريا وسندرسه أيضا في )المبحث الثاني(.
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 الإلتزامد أطراف المبحث الأول: تعد
بسيطا تنشأ رابطته بين دائن ومدين، ولكن قد يلحق وصف التعدد لهذا  الإلتزاميكون 

روط كذلك غير قابل للانقسام، أو بالنظر إلى الش الإلتزامفي طرفيه أو كليهما، ويكون  الإلتزام
غير قابل له إلى قابل للانقسام و  الإلتزامالتي وضعت في شأن تنفيذه، ولا تبدو أهمية لتقسيم 

عين بمدين، ت دائنموحد الأطراف لا يربط الا  الإلتزام، فإذا كان الإلتزاماف إلا عند تعدد أطر 
 لإلتزاماعلى الأخير أن يفي بالتزامه كاملا حتى ولو كان قابلا للانقسام، أما عند تعدد أطراف 

 قابلي للانقسام أم لا. الإلتزامتعين التفرقة بين كون 

للانقسام  زامالإلتالتضامني في )المطلب الأول(، وعدم قابلية  الإلتزاموستعرض لدراسته 
 في )المطلب الثاني(.

 التضامني الإلتزامالمطلب الأول: 
 ووحدة المحل، وقد نصت المادة الإلتزامإن فكرة التضامن تقوم على فكرة تعدد أطراف 

ا يكون رض، وانمعلى أن: "التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفت قانون مدني 207
 بناء على اتفاق أونص في القانون".

 التضامني في فرعين، في الفرع الأول نتطرق  الإلتزاموبناء على هذا سنعرض لدراسة 
إلى التضامن بين الدائنين )إيجابي(، أما في الفرع الثاني سنتطرق إلى التضامن بين المدينين 

 )سلبي(.

 جابي(الفرع الأول: التضامن بين الدائنين )إي
لدائنون بحق واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم، ا يتحقق التضامن إيجابيا عند تعدد

وسنعرض فيما يلي علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين )أولا(، ثم علاقة الدائنين يبعضهم 
 البعض.
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 أولا: علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين
 توجد ثلاث مبادئ تحكم آثار هذا التضامن  

 وحدة الدين -1
 د الروابطتعد -2
 النيابة التبادلية -3

ويقصد بهذا المبدأ أن لكل دائن من الدائنين المتضامنين أن يطالب المدين  وحدة الدين: -1
بكل الدين، وإذا وفى المدين لأحد الدائنين المتضامنين كان هذا الوفاء مبرئا لذمته في 

في هذا الوفاء، فإذا لم يعتد المدين مواجهة الدائنين الآخرين، إلا إذا عارض أحد الدائنين 
بهذه المعارضة ووفى رغم ذلك فإن ذمته لا تبرأ قبل بقية الدائنين إلا بقدر حصة الدائن 

 1الذي تمر الوفاء له.
: "إذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين الوفاء قانون مدني 218وهذا بنص المادة 

 2لك".بالدين لأي منهم ما لم يمانع أحدهم في ذ

وتنص نفس المادة أعلاه وفي فقرتها الثانية على أنه "غير أن التضامن لا يجور دون 
انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام". فلو 
فرضنا أن الدائنين المتضامنين عن وارثين متكافئين في الميراث، فلا يجوز لأي منهم مطالبة 
المدين إلا بنصف الدين أي بثلاثمائة فقط فإذا ما استوفاها رجع عليه كل من الدائنين 
المتضامنين الآخرين بمائة، وسيبقى الوارث مائة هي نصيب في الإرث من حصة مورثه في 

 3الدين وقد بلغت هذه الحصة مائتين.

 تعدد الروابط: -2
 الروابط التي تربط الدائنين غني على البيان أن وحدة الدين لا تنفي تعدد واستقلال

المتضامنين وكل مدين فكما تتعدد الروابط بين كل من المدينين المتضامنين والدائن، فإنها 
 4تعدد أيضا بين الدائنين المتضامنين والمدين.

                                                           
  .168مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص  1
 السالف الذكر. 58-75الأمر  2
 .263السابق، ص د. رمضان أبو السعود، المرجع  3
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أي أن كل دائن تربطه بالمدين رابطة مستقلة عن الدائنين الآخرين، فلا يمكن لأحد الدائنين 
 دائن آخر في مواجهة المدين.  أن يحتج بعيب في

أي أنه قد يلحق رابطة أو علاقة المدين ببعض الدائنين وصف يختلف عن الرابطة بينه 
وبين البعض الآخر، كما إذا كان الدين معلق على شرط بالنسبة للبعض ومضاف إلى أجل 

 مجتمعين أو : " يجوز للدائنين المتضامنين،قانون مدني 219/1بالنسبة للمعنى الآخر المادة 
 1منفردين مطالبة المدير بالوفاء على أن يراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف".

وكذلك قد يشوب علاقة أحد الدائنين بالمدين عيب كتدليس أو إكراه وعندئذ لا يكون للمدين 
ائنين دأي تمسك بهذا العيب إلا في مواجهة هذا الدائن، وقد يكون هذا العيب متعلقا بسائر ال

 2فيكون للمدين حينئذ أن يتمسك به في مواجهة أي واحد منهم باعتباره من أوجه النفع المشتركة.

 النيابة التبادلية: -3
ينوب الدائنون المتضامنون بعضهم عن البعض في علاقاتهم مع المدين ووكالة كل دائن 

 3ينفعهم. متضامن عن سائر الدائنين المتضامنين إنما تقوم في كل عمل من شأنه أن

"لا يجوز لأحمد الدائنين المتضامنين  قانون مدني 220وفي هذا الصدد نصت المادة 
 4أن يقوم بعمل من شأنه الإضرار بالآخرين".

مثال ذلك إذا قام أحد الدائنين بفعل ينفع الدائنين الآخرين فيستفيدوا من هذا الفعل النافع 
 5لهم.

فإذا أعذر أحد الدائنين المتضامين المدين استفاد الباقون من هذا الإعذار فالإعذار عمل يفيدهم 
 جميعا، وإذا طالب أحدهم المدين مطالبة قضائية بالفوائد، سرت الفوائد لصالح الجميع. 

                                                           
 .113د. حدة مبروك، المرجع السابق، ص  1
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وإذا قطع أحد الدائنين المتضامنين التقادم فإنه ينقطع لصالح سائر الدائنين المتضامنين، 
ما إذا كان سريان التقادم موقوفا بالنسبة لأحد الدائنين المتضامنين فإنه لا يوقف بالنسبة أ

 1للباقين ممن لا يقوم بهم سبب لوقف التقادم.

 ثانيا: علاقة الدائنين المتضامنين فيما بينهم
: "كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الذين قانون مدني 221تنص المادة 

 ا لجميع الدائنين وتقسم بينهم حسب حصصهم".يصير ملك

 وتكون القسمة بينهم بالتساوي مالم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

عندما يستوفي أحد الدائنين المتضامنين الدين فكل ما يستوفي فهو ملك لجميع الدائنين 
 يتقسمون كل بحسب حصته في الدين.

نصيب كل واحد من الدائنين المتضامنين فيفترض إذا لم يوجد اتفاق او نص يدل على 
 2أن القسمة بينهم تكون بالتساوي.

 الفرع الثاني: التضامن بين المدينين )سلبي(
رض التضامن السلبي تعدد المدينين، فالتضامن عندئذ يقوم بين المدينين بمعنى أن تيف

إلى  222ع من المادة كامل الدين، وقد أورده المشر بن يطالب أحدهم فقط الدائن يحق له أ
، ولدراسة التضامن السلبي يجب أن نتعرض لمصادر )أولا( ثم لأحكامه قانون مدني 235

 )ثانيا(.

 أولا: مصادر التضامن السلبي

 الاتفاق كمصدر للتضامن السلبي: -1
الإرادة فإن الاتفاق، يمكن أن يرد على ما يشاء من أطرافه طالما لم  نوفقا لمبدأ سلطا

 3يخالف النظام العام والآداب وعلی ذلك فإن إرادة الأطراف قد تجعلهم متضامنين وفقا لاتفاقهم.
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 لا شك فيه، ولكن ليس معنى ذلك اهذا الاتفاق المنشئ للتضامن واضحوالمهم أن يكون 
أنه يجب أن يرد شرط صريح في العقد يقرر التضامن بين المدينين، وإنما يجوز أن يكون 

 1الشرط ضمنيا، بشرط أن يكون موجودا حيث لا يجوز افتراضه.

ويخضع اثبات هذا الاتفاق للقواعد العامة في الاثبات، لكن يلاحظ في المسائل التجارية 
الاثبات بكل طرق بما في ذلك البينة والقرائن ولذلك يسهل اثبات التضامن في العلاقات فيجوز 

 2التجارية.

 القانون كمصدر للتضامن السلبي:  -2
قد ينص القانون في بعض الحالات على تضامن المدينين، ولما كان التضامن لا يفترض 

وردت  3فيه ولا غموض،يكون واضحا لا ليس فإن النص القانوني الذي يفترض التضامن أن 
وهي المسؤولية عن  قانون مدني 126مصادر التضامن السلبي على سبيل الحصر المادة 

 4الفعل الضار.

على: "إذا تحدد المسؤولون من فعل ضار وكانوا  قانون مدني 126وقد نصت المادة 
متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين 

 بالتعويض".  الإلتزامالقاضي نصيب كل منهم في 

من نفس القانون على أنه: "يضمن المهندس المعماري والمقاول  554وتقضي المادة 
حدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو أقاماه متضامين ما ي

من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئ عن عيب في الأرض، ويشمل الضمان 
المنصوص عليه في الفترة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها 

ي السنوات العشر من وقت تسليم العمل نهائيا، ولا تسر تهديد مثانة البناء وسلامته. وتبدأ مدة 
 هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعين". 

: " إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت قانون مدني 579تنص المادة 
نتيجة خطأ مشترك على أن  الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل
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الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم متجاوزا حدود الوكالة أو متصفا في 
تنفيذها، وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل، كان عليهم 

 لرأي كقبض الدين أوأن يعملوا مجتمعين، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل ا
 وفاته".

 ثانيا: أحكام التضامن السلبي
 ولبيان أحكام التضامن السلبي تفرق بين علاقة المدينين بالدائن وعلاقة المدينين فيما بينهم.

 علاقة المدينين المتضامنين بالدائن: -1
 وحدة الدين: -أ

و مجتمعين أ: يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين قانون مدني 223نصت المادة 
منفردين على أن يراعي لذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف ولا يجوز للمدين إذا طالبه 
أحد الدائنين بالوفاء أن يعارض بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له أن 

 يعارض بأوجه الدفع الخاصة به وبالتالي يشترك فيها جميع المدنيين".

حتج على الدائن بأوجه الدفع الخاصة بشخصه كما في حالة الإكراه أو يجوز للمدين أن ي 
الغلط اللذان شابا رضاءه، وكذلك بأوجه الدفع المشتركة بين المدينين مثل عدم مشروعية 

 1.المدينينمن  بغيرهالسبب أو المحل ولا يستطيع الاحتجاج بأوجه الدفع الخاصة 

ئنين ترتب على تحديد الدين بين الدائن وأحد الداكذلك الوفاء الجزئي ينقضي به الدين، وي 
 2ذمة باقي الدائنين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم. تبرأأن 

 3فلا تبرا ذمة الدائنين إلا إذا صرح بذلك.الدائن أحد مدينيه المتضامنين  وإذا أبرأ

 تعدد الروابط: -ب

فبمقتضى فكرة تعدد الروابط في التضامن السلبي أن كان مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة 
ومتميزة عن الروابط التي تربط المدينين الآخرين بهذا الدائن، ويترتب على ذلك أنه إذا تميزت 
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إحدى هذه الروابط بوصف خاص فقد يجعلها تختلف في آثارها عن الروابط الأخرى فقد تكون 
 1أحد المدينين منجزة ورابطة أخرى معلقة على شرط وثالثة مضافة إلى أجل. رابطة

ومثلا لا يجوز للمدين المتضامن التمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن 
 2.قانون مدني 225آخر بقدر حصة هذا الدائن طبقا لنص المادة 

للمدين المتضامن التمسك على ما يلي: "لا يجوز  قانون مدني 225حيث تنص المادة 
 بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين".

: "يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين قانون مدني 224المادة  التجديد: -
 3المتضامنين تبرئة ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم".

: "إذا اتحدت الذمة بين شخص الدائن وأحد قانون مدني 226المادة  الذمة:اتحاد  -
ين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين" ويقصد الدنيه، فإن مدي

باتحاد الذمة في هذا الصدد أن يتوفى الدائن فيرثه أحد المدينين المتضامنين، أو أن 
 4فيرثه الدائن.يتوفى أحد المدنيين المتضامنين 

  قانون مدنيمن  228و 227المادة  الإبراء: -
: "إذا برأ الدائن أحد مدينيه المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا قانون مدني 227المادة 

إذا صرح بذلك، فإن لم يصدر منه هذا التصريح لا يجوز له مطالبة باقي المدينين المضامين 
حصة المدين الذي أبرأه إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في إلا بما يبقى من الدين بعد خصم 

 الرجوع على المدين الذي أبرئت ذمته بحصته في الدين".

: "إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين بقي حقه في الرجوع قانون مدني 228المادة 
 على الباقين بكل الدين ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك".

التي يبرئ فيها الدائن أحد المدنيين المتضامنين يكون الباقي المدينين  في جميع الأحوال
 5أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم.
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 الإبراء في التضامن نوعين:
 ابراء من الدين أي إعفاء المدين من دينه. -
 ابراء من التضامن أي إخراح مدين من التضامن. -
 .قانون مدني 229ون كلي كما قد يكون جزئي يخص مدين واحد، المادة الإبراء قد يك -

: "إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدنيين قانون مدني 230المادة التقادم: 
 المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين".

: "إذا قانون مدني 230/2المادة نفع لا فيما يضر: النيابة التبادلية فيما ي -ت
للدائن  المتضامنين فلا يجوز انقطعت مدة التقادم، وفق سريانه بالنسبة لأحد المدينين

 ". أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين
 علاقة المدنيين المتضامنين فيما بينهم: -2

رجع  ي: " إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلاقانون مدني 234نصت المادة 
يقسم و  دعوی الحلول على الدائن.بكان  على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين، ولو

 ."الدين بالتساوي بين المدينين ما لم يكن هناك اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك

وفى  حتى ولو كان المدين الذي نصيبهينقسم الدين على المدنيين المتضامنين كل بقدر 
دعوى الدائن، ذلك أن التضامن ينقضي بمجرد استيفاء بالدين بماله من حق الحلول قد رجع 

 الدائن بحقه.

يستطيع المدين المتضامن أن يرجع على زملائه المدنيين المتضامنين معه إذا قام بوفاء كل 
أي طريق ئن بالدين للدائن، ويأخذ سلم الوفاء هنا أن يكون هذا المدين قد قضى الدين نحو الدا

 1يقوم مقام الوفاء.

 للانقسام الإلتزامالمطلب الثاني: عدم قابلية 
غير قابل للانقسام إذا كان التزاما لا يقبل تجزئة الوفاء بالنظر إلى طبيعة  الإلتزاميكون 

ذاته، أو بالنظر إلى الشروط التي وضعت في شأن تنفيذه، ولا تبدو أهمية لتقسيم  الإلتزاممحل 
موحد  لتزامالإكان  ا، فإذالإلتزامإلى قابل للانقسام وغير قابل له إلا عند تعدد أطراف  الإلتزام
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الأطراف لا يربط إلا الدائن بمدين، تعين على الأخير أن يفي بالتزامه كاملا حتى ولو كان 
أم لا للانقسام  قابل الإلتزامتعين التفرقة بين كون  الإلتزامقابلا للانقسام، أما عند تعدد أطراف 

لانقسام من ل الإلتزاموحيث تتباين الآثار تبعا لهذا الاختلاف، وقد أدرج المشرع عدم قابلية 
 (.قانون مدني 238إلى المادة  قانون مدني 236المادة )

 غير قابل للانقسام في فرعين: الإلتزامونعرض لدراسة  

 للانقسام  الإلتزامالفرع الأول: أسباب عدم قابلية 

 للانقسام الإلتزاموعدم قابلية  الثاني: آثارالفرع 

 للانقسام الإلتزامالفرع الأول: أسباب عدم قابلية 

 قانون مدني 236وقد نصت المادة  1تقتضي عملية إنقاص العقد أن يكون قابلا للانقسام،
 الانقسام: الإلتزامأنه: "لا يقبل  الإلتزامبخصوص 

 إذا ورد على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته.  -
 ذلك". لا ينقسم، أو إذا انصرفت نيتهم إلى الإلتزامإذا تبين من غرض الطرفين أن تنفيذ  -

يكون العقد عموما قابلا للانقسام إذا كان سقوط الجزء الباطل منه لا ينال من تكييف 
ير نقاص يغير من طبيعة العقد فيكون غالعقد، فلا يغير من طبيعته القانونية، أما إذا كان الإ

مقتضى القانون مثال ذلك الصلح لا بوكذلك يكون العقد غير قابل للانقسام  2قابل للانقسام،
 3يتجزأ فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.

للانقسام يرجع إما لطبيعة المحل سنتطرق اليه  الإلتزامويتبين مما سبق أن عدم قابلية  
 ما للاتفاق )ثانيا(.)أولا( وإن
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 إلى طبيعة المحل يرجعأولا: عدم القابلية للانقسام 

قد ترجع عدم القابلية للانقسام إلى طبيعة المحل )عدم الانقسام الطبيعي(، إما لكون 
أي أننا في  ،هذا الفعل لا يتصور تجزئته، إلا أنه قد نظر إليه في العقد ككل لا يقبل التجزئة

 بصدد عدم انقسام مطلق وفي الثانية عدم انقسام نسبي. نكون الحالة الأولى 

 عدم الانقسام المطلق: -1
إلى طبيعة المحل ذاته، فالمحل لا يقبل الانقسام بأصل خلقته،  الانقساموفيها يرجع عدم 

بإعطاء شيء أي بنقل حق عيني أو  الإلتزامفلا يرجع إلى عارض من فعل الإنسان ففي 
 1انشائه على شيء.

التجزئة ويتعدد المدينين فيكون كل مدين ملزم بالوفاء بكل  الإلتزامعندما لا يقبل محل  
 زامالإلت: "يلزم كل مدين متضامن بوفاء الدين كاملا إذا كان قانون مدني 237المادة    الإلتزام

 ا، ويرجع المدين الذي وفى الدين على باقي المدينين كل بقدر حصته إلا إذالانقساملا يقبل 
 تبين من الظروف غير ذلك".

 عدم الانقسام النسبي: -2
غير قابل للانقسام لا بأصل خلقته، وإنما لعارض من عمل  الإلتزاموفيها يكون محل 

للانقسام  ، إذا كان قابلالإلتزامبتسليم متجر، فان المتجر وهو مثل  الإلتزامالانسان، مثال ذلك 
نه ، وحقوق وديون، إلا أالمكان وسلع وعم اصره المختلفة منبطبيعته، إذ تمكن تجزئة عن

 2جعل مجمل الانسان غير قابل للتجزئة.

 للانقسام بسب الاتفاق الإلتزامثانيا: عدم قابلية 
 لإلتزاماللانقسام على الاتفاق حتى ولو كانت طبيعة  الإلتزامفقد يرجع أساس عدم قابلية 

، وقد يكون الاتفاق صريحا أو ضمنيا، فلم يحدد المشرع شكلا معنيا للاتفاق على الانقسامتقبل 
للانقسام، والاتفاق الضمني على عدم الانقسام يستخلص من ظروف الواقع،  الإلتزامعدم قابلية 

كما لو اشترى شخص قطعة أرض من عدة أشخاص ملاك لغاية معينة معروفة من الطرفين، 
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بالغرض الذي  يتف ح تجزئة تسليم الأرض إلى المشتري لأن التجزئة لاففي هذه الحالة لا يصب
 1كاملا من البائعين على حد السواء. الإلتزامقصده المتعاقدان، ومن ثم يجب الوفاء ب

 للانقسام الإلتزامالفرع الثاني: آثار عدم قابلية 
ين كله أو بالد يتمثل الأثر الجوهري للالتزام غير القابل للانقسام في الزامية الوفاء

قة غير قابل للتجزئة، ولدراسة هذه الآثار يحب التفر  الإلتزامكاملا، فلا يجوز الوفاء الجزئي ب
 بين تعدد المدينين )أولا( وتعدد الدائنين )ثانيا(

 غير القابل للانقسام الإلتزامأولا: تعدد المدنيين في 
ن كاملا، وفاء الديبل منهم ملزما كإذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان 

 لإلتزامايفي بكل  أن، كما يجوز لأي مدين الإلتزامفيجوز للدائن أن يطالب أي مدين بكامل 
 2فاء.و ئن ويجبر الدائن على قبول هذا الللدا

ري قاعدة انقسام الدين بين ورثة المدين، فيطالب الدائن أيا من ورثة المتوفي بكل ستو 
الدين، وهو في هذا يختلف عن التضامن حيث يتجزأ الدين التضامني بين ورثة المدين، المادة 

والمدين الذي وفى بالدين أن يرجع على الباقين كل بقدر حصته في  3. جقانون مدني 237
بين من الظروف غير ذلك، بأن كان أحد المدينين هو وحده صاحب المصلحة الدين، الا إذا ت

في الدين فيتحمله وحده كما هو الشأن في التضامن، وإذا أعسر أحد المدينين، تحمل الباقون 
كل منهم نصيبا في هذا الإعسار بنسبة كل منهم في الدين، ويكون الرجوع على أساس الدعوى 

 ا هو الحال في التضامن.الشخصية أو دعوى الحلول كم
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 غير القابل للانقسام الإلتزامثانيا: تعدد الدائنين في 
يستطيع أي دائن أن يطالب المدين بكل الدين، فإنه دين غير قابل للتجزئة فإذا عارض  -1

 زامالإلتداع الشيء محل يدين إما الوفاء لكل مجتمعين أو إأحد الدائنين وجب على الم
 على ذمة الدائنين.

بالنسبة إلى أحد الدائنين بسبب آخر غير الوفاء، فنظرا لوحدة المحل  الإلتزامإذا انقضى  -2
 ر الدائنين.أيضا بالنسبة إلى سائ الإلتزاموعدم قابليته للتجزئة كان ينبغي أن ينقضي 

 وا في استيفاء أحدهم للدين كله. ولكن لما كان الدائنين أن يعارض
ما تقوم غير القابل للانقسام نيابة تبادلية، ك الإلتزاملا يقوم بين الدائنين المتعددين في  -3

هذه النيابة بين الدائنين المتضامنين، وإنما الذي يربط الدائنين بعضهم بعض هي وحدة 
 (.قانون مدني 233غير القابل للتجزئة )المادة  الإلتزاممحل 

تقضي  قانون مدني 233انقسام الدين على الدائنين: رأينا في الفقرة الثانية من المادة  -4
 كل بقدر حصته. الإلتزامبأن يرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى 

تعيين حصة كل دائن: وتتعين حصة كل دائن وفقا للقواعد التي أسلفناها في التضامن  -5
ن، مدينين، فالأصل هو تساوي الحصص بين الدائنيوفي عدم قابلية للانقسام عند تعدد ال

  1إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
 الإلتزامالمبحث الثاني: تعدد محل 

وف على الموص الإلتزام، و  الإلتزام، ويكون هذا التعدد وصفا في الإلتزامقد يتعدد محل 
مثاله مثل ما يحدث في المقايضة، وقد يكون  متعدد الإلتزامهذا النحو ثلاثة أنواع: فهناك 

للإلتزام أكثر من محل ولكن تبرأ ذمة المديون إذا أدى واحدا منها فقط كالتزام شخص بإعطاء 
آخر إما سيارة وإما منزلا كالتزام شخص بإعطاء آخر إما سيارة وإما منزلا، فالواجب الأداء هنا 

ن للإلتزام ييري وقد يكو خالت الإلتزامدائن وهذا هو محل واحد لا اثنين بحسب اختيار المدين أو ال
محل واحد فقط ولكن يكون باستطاعة المدين أن يؤدي شيئا آخر بدلا منه كالتزام الشخص 
بإعطاء آخر سيارة ويحتفظ لنفسه بالحق في أن يعطيه شيئا آخر بدلا من السيارة وهذا هو 
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البدلي )المطلب  امالإلتز ييري )المطلب الأول( و التخ الإلتزامالبدلي، وسيقتصر بحثنا في  الإلتزام
 الثاني(.

 التخييري  الإلتزامالمطلب الأول: 
 لإلتزاماام التخييري نتطرق إلى قيام وصف التخيير )الفرع الأول( وأحكام ز لدراسة الالت

 التخييري )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: قيام وصف التخيير
تخييريا إذا شمل محله أشياء  الإلتزاممدني جزائري على أنه: "يكون  213نصت المادة 

متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة، إذا أدى واحدا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص 
 القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك".

شياء أ الإلتزامحل يستخلص من النص المتقدم أن وصف التخيير يقوم متى شمل م
متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة، وأن خيار التعيين يكون في الأصل للمدين وعليه إذن 

 سنبحث )أولا( متى يقوم وصف التخيير )ثانيا( من له خيار التعيين ومصدر هذا الخيار.

 أولا: متى يقوم وصف التخيير
 التخييري: الإلتزاميشترط لقيام 

متعددا )محلان أو أكثر(، فيصح  الإلتزاميجب أن يكون محل  :الإلتزامتعدد محل  -1
للمشتري أن يبيع منه الدار أو الأرض، ويصبح أن يلتزم الشريك بتقديم  أن يلتزم البائع

 1ا أو سيارة أو أسهما أو سندات.ي الشركة مبلغا من النقود أو أرضحصته ف
موجودا  ، فيجب أن يكون الإلتزاميجب أن يتوافر جميع الشروط الواجب توافرها في محل  -2

إذا كان شيئا أو ممكنا إذا كان عملا أو امتناعا عن عمل ويجب أن يكون معنيا أو 
 2قابلا للتعيين وأن يكون صالحا للتعامل فيه ويكون مشروعا.
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الخيار في العقد، وهي مدة التعيين لتحديد  لاستعماليجب تحديد مدة زمنية مناسبة  -3
، فلابد أن يعذره الطرف الآخر، ثم انقضت المدة المحددة للاختيارذا ، فإالإلتزاممحل 

 1ينتقل الخيار إلى المتعاقد الآخر.
 ثانيا: من له خيار التعيين ومصدر هذا الخيار

. ج على أنه: "يكون الخيار للمدين، ما لم ينص القانون قانون مدني 213تنص المادة 
 أو يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك".

أن الخيار للمدين في أداء أحد المجال التي هي موضوع  213فالأصل العام طبقا لمادة 
، ولكن إذا امتنع المدين عن استعمال حقه في الخيار، يمكن للدائن أن يطلب من الإلتزام

لك يقوم بأدائه، فإذا لم يتم ذ الإلتزامالقاضي تعيين أجل يختار فيه المدين محلا من محال 
 2.الإلتزامبنفسه تبعيين مثل تولى القاضي 

فإذا كان الخيار للدائن وامتنع عن  قانون مدني 214رة الثانية من المادة قوطبقا للف
 الإختيار انتقل الخيار إلى المدين لا إلى القاضي. 

وصاحب الحق في الخيار يستعمله في المدة المحددة، فإن لم تكن المدة محددة ففي 
ه وبذلك يعتبر أنه قد تم ويمتنع العدول عن بالاختيارلطرف الآخر المدة المعقولة وجب إخبار ا

 3إلا إذا رضي بذلك الطرف الآخر.

 التخييري  الإلتزامالفرع الثاني: أحكام 
التخييري من ناحية ما يجب أن يسري عليه من أحكام مسألتين، الأثر  الإلتزاميشير 

القانوني المترتب على الامتناع على استعمال حق الخيار وهذا ما سندرسه )أولا(، واستحاله 
 التنفيذ قبل استعمال الحق في الخيار )ثانيا(.
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 أولا: الأثر القانوني المترتب على الامتناع على استعمال حق الخيار
ق م على أنه: "إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الخيار أو تعدد  214تنص المادة 

المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين 
 . تزامالإلأو يتفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعيين محل 

أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الخيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، 
 عين القاضي أجلا إن طلب المدين ذلك فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين. 

 أمامنا إذن حالتان: حالة ما إذا كان الخيار للمدين وحالة ما إذا كان الخيار للدائن.

  الخيار للمدين: التعيين إذا كان -1
إذا كان الخيار للمدين فإنه يستعمل خياره وفقا للقواعد العامة، بإعلان إرادته في أنه اختار 
محلا معينا من المجال المتعددة لالتزامه التخييري، وهذه الإرادة تعتبر تصرفا قانونيا من جانب 

 1واحد.

ن، وقبل وصولها إلى علم وهي ككل إرادة لا تحدث أثرها إلا إذا وصلت إلى علم الدائ
الدائن يستطيع المدين أن يعدل عنها إلى إرادة أخرى يختار بها محلا آخر، بشرط أن تصل 

 هذه الإرادة الأخرى إلى علم الدائن قبل وصول الإرادة الأولى.

كذلك يستطيع المدين أن يكشف عن ارادته في تعيين المحل الواجب الأداء عن طريق 
 د إلى تنفيذ محل من المحال المتعددة لالتزامه التخييري اعتبر هذا التنفيذالتنفيذ، فهو متى عم

 ولو كان تنفيذا جزئيا بمثابة إعلان عن إرادته الاختيار.

إذا مات المدين قبل أن يعمل خياره، انتقل حق الخيار إلى الورثة، وليس هذا إلا تطبيقا 
 للقواعد العامة.

ار للمدين وهذا هو الأصل وامتنع عن استعماله وبناء على ذلك فإذا ثبت أن حق الخي
فالقاضي هذا يعين أجلا ليمارس خلاله هذا الخيار، وإذا تمسك بهذا الإمتناع تولي القاضي 
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، ويترتب نفس الأثر القانوني في حالة تعدد المدينين مع عدم اتفاقهم على الإلتزامتعيين محل 
 1الاختيار.

 التعيين إذا كان الخيار للدائن: -2
إذا كان الخيار للدائن، فله أيضا استعمال هذا الحق طبقا للقواعد العامة والتي لا تختلف 
عما أوردناه في الحالة الأولى الخاصة بخيار المدين، فيعد الإختيار تاما إذا قام الدائن بإخطار 

 لالمدين بما استقر عليه رأيه وله استعمال خياره عن طريق التنفيذ بالمطالبة بأحد المحا
المتعددة، وليس له أن يختار جزء من محل وجزء من محل آخر، وإذا مات الدائن انتقل الخيار 

 2لورثته، وإذا تعدد الدائنون أو تعددت الورثة وجب أن يتقف الجميع على اختيار شيء واحد.

ة من ثر وإذا كان الخيار للدائن، أو تعدد الدائنون أو الورثة، وامتنع الدائن أو الدائنون أو الو 
فقوا فيما بينهم. عين القاضي بناء على طلب المدين أجلا يتم فيه تاستعمال حق الخيار أولم ي

 هذا الاختيار، فإذا انقضى هذا الأجل، انتقل الخيار إلى المدين.

وإذا كان الخيار الأجنبي طبقت الأحكام السابقة فإذا امتنع الأجنبي عن الخيار تولى 
 القاضي هذه المهمة ولا ينتقل الخيار إلى المدين لتخلف النص المقرر لذلك. 

 ثانيا: استحالة التنفيذ قبل استعمال الحق في الخيار
للمدين، ثم استحال  : "إذا كان الخيارمن القانون المدني 215من خلال نص المادة 

ن هذه مسؤولا ع المدينوكان  الإلتزامتنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل 
 شيء. الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء، كان ملزما بدفع آخر

 مدنيقانون  215إذا ثبتت استحالة التنفيذ قبل استعمال الحق في الخيار، فإنه طبقا للمادة 
السالفة الذكر يجب التمييز بين استحالة التنفيذ بسبب أجنبي، وتلك التي يكون سببها خطأ أحد 

 المتعاقدين:

إذا كانت استحالة التنفيذ مصدرها سبب أحبيني عن المدين والدائن معا: في هذه الحالة  -1
 ذتطبق القواعد العامة بسبب أن هاته الأشياء هلكت بسبب أجنبي فقد استحال تنفي
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 والاختيار للدائنوسواءا كان  1التخييري بسبب هذه الاستحالة الإلتزام، وانقضى الإلتزام
 2أم للمدين.

لا  لإلتزاماأما إذا اقتصرت الاستحالة على أحد الشيئين دون الآخر وكانت بسبب أجنبي، فإن 
 بسيطا لا موصوفا. الإلتزامينقضي وانما يتحدد محله في الشيء الباقي ويصبح 

 ب التفرقة بين المدينجحالة بسبب خطأ أحد المتعاقدين فيإذا اقتصرت الاست أما -2
 3والدائن.

في  الإلتزامإذا كان مصدر الاستحالة هو خطأ المدين، وكان الخيار له تعدد محل  -
 بسيطا. الإلتزامالشيء الآخر، وانقلب 

ه ن وكان لإذا شملت الاستحالة الشيئين معا وكانت الاستحالة راجعة إلى خطأ المدي -
حال است إذاالخيار فإن المدين يكون مسؤولا عن قيمة اخر شيء استحال تنفيذه، أما 

تنفيذ الشيئين في وقت واحد، فيترك أمر إختيار الشيء الذي يعوض الثاني عن قيمة 
 الدين وذلك لأن القرض هنا هو أن الخيار المدين.

 .مالإلتزابرئت ذمة المدين من  وإذا هلك الشيئان معا وكان هلاك أحدهما بخطأ الدائن -
إذا كان الخيار للدائن وكانت استحالة التنفيذ راجعة إلى خطئه، فإذا اقتصرت الاستحالة  -

ء الدائن أنه قد اختار الشي تبرأ ذمة المدين من التزامه، ويععلى أحد المحلين، فتبر 
 الهالك ولم يرجع المدين بشيء على الدائن.

معا بخطأ الدائن، برأت ذمة المدين ثم يرجع الأخير على أما إذا كان هلاك الشيئين  -
الدائن بقيمة أحد الشيئين وفقا لما يختاره الدائن، أي يتعين على الدائن أداء قيمة ما لا 

 4يقع اختياره عليه.
 البدلي الإلتزامالمطلب الثاني: 

 البدلي تزامالإلالبدلي نتطرق إلى قيام وصف البدل )الفرع الأول( وأحكام  الإلتزاملدراسة 
 )الفرع الثاني(.
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 : قيام وصف البدلالأول الفرع
اختياريا إذا لم يشمل محله إلا  الإلتزام: "يكون قانون مدني 216من خلال نص المادة 

 شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة الدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر".

 وهو الذي يعين طبيعته، لا الإلتزامهو وحده محل  الإلتزاموالشيء الذي يشمله محل 
 البديل الذي تبرأ ذمة الدين بأدائه.

ا واحدا شيئ الإلتزامويستخلص من النص المتقدم أن وصف العمل يقوم متى شمل محل 
ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر، وأن خيار البدل يكون دائما للمدين بخلاف 

 1للمدين أو الدائن. التخييري فالخيار فيه يكون  الإلتزام

وعليه سنبحث )أولا( في: شروط أو متى يقوم وصف البدل وثبوت خيار البدل للمدين 
 ومصدر هذا الخيار )ثانيا(.

 أولا: متى يقوم وصف البدل
 البدلي: الإلتزاميشترط القيام 

احد بدليا يجب أن يكون له مثل و  الإلتزامحتى يكون  البدلي: الإلتزامتحديد منطقة  -1
هو المحل الأصلي، ويقوم مقام هذا المحل الأصلي شيء آخر هو البديل، ومن بعض 

خاصة إذا اتفق على أن يكون العربون بمثابة  2الأمثلة البارزة للالتزام البدلي "العربون".
ؤديه بدلا يوسيلة للرجوع عن العقد لا لتأكيده، حيث يتيح العربون الفرصة للمدين أن 

 من التزامه الأصلي، فبرأ ذمته إذا أدى العربون.
، تزامالإليجب أن يتوفر في المحل الأصلي جميع الشروط الواجب توافرها في محل  -2

باطلا. أما البديل فإن توافرت فيه الشروط أمكن أن يقوم مقام الأصل،  الإلتزاموإلا كان 
ا محل ح التزاما بسيطا ذبا، ولكن يصبمحله الأصلي قائم الإلتزاموإلا سقط هو وبقي 

 3واحد دون بديل.

                                                           
 .153 بق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السا 1
 .254 د. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص 2
 .154 عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 3
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 1وطبيعة محله تتحدد بالشيء الواجب الأداء أصلا والذي يكون محدد سلفا.
 ثانيا: ثبوت خيار البدل للمدين ومصدر هذا الخيار 

خيار البدل يكون دائما للمدين كما قدمنا وهذا بخلاف  ثبوت خيار البدل للمدين: -1
بي، فقد رأينا أنه قد يكون للمدين أو الدائن أو الأجن التخييري  الإلتزامخيار التعيين في 

طيع فيه البدلي، فهو التزام يست الإلتزاموثبوت خيار البدل للمدين مستفاد من تعريف 
مة ى له برئت ذديء بديل عن المحل الأصلي، ومتى أالمدين أن يبرئ ذمته بوفاء ش
 2بالبدل عوضا عن المحل الأصلي.يطالب  المدين، ولا يستطيع الدائن أن

يين هو الاتفاق أو نص ومصدر خيار البدل كمصدر خيار التع مصدر خيار البدل: -2
ق ذلك ويتحق يكون مصدر خيار البدل هو الاتفاقففي كثير من الأحوال  في القانون 

ثالا البدلي نصا في القانون وتورد م الإلتزاموقد تكون مصدر ، بنوع خاص في العربون 
 لذلك:

اضي قفي حالة استغلال أحد المتعاقدين في المتعاقد الآخر طيشا بينا أو هوى جامح، بأن ال
 3ون، أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.بناء على طلب المتعاقد المغب

 البدلي الإلتزامالفرع الثاني: أحكام 
البدلي، فإن أحكامه بسيطة وليست معقدة بالقدر الذي رأيناه في أحكام  الإلتزامبالرغم من أهمية 

 البدلي، لذا سنتعرض )أولا( إلى تحسين محل الأداء، أما )ثانيا( إلى أحكام الهلاك. الإلتزام

 أولا: تعيين محل الأداء 
لب بالمدين، االبدلي إلا بالمحل الأصلي، وليس له أن يط الإلتزامليس للدائن أن يطالب في  -1

عقار  البدلي، فهو الإلتزامومن ثم تتعين منذ البداية طبيعة  4فهذا البديل ليس محلا للالتزام.
أو منقول بحسب طبيعة المحل الأصلي وهو قابل للتجزئة أو غير قابل لها بحسب طبيعة 

 هذا المحل.

                                                           
 .150 د. مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص 1
 .157 عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 2
 من القانون المدني. 90المادة  3
 .160 السنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد  4
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قارا الأصلي، إذا كان عويتعين كذلك اختصاص المحكمة منذ البداية، فالدائن يطالب بالمحل 
أمام محكمة العقار وتبعا لقيمة هذا الشيء، حتى لو كان البديل منقولا وأيا كانت قيمة هذا 

 البديل

الذي يدفعه المدين هو في الأصل المحل الأصلي الذي يطالب به الدائن ولكنه يستطيع  -2
ن يدفع جزءا للمدين أأن يبرئ ذمته بدفع البديل، ومتى دفعه والجدير بالإشارة أنه لا يجوز 

ا أن ممن المحل الأصلي وجزءا من البديل، وللدائن أن يرفض الوفاء على هذا الوجه، فأ
 وإما أن يأخذ البديل بأكمله. ، يأخذ المحل الأصلي بأكمله

وإذا مات الدائن فليس لورثته المطالبة إلا بالمحل الأصلي كمورثهم، ولكن يجوز للمدين أن 
في  قكما كان يستطيع ذلك مع مورثهم، أما إذا مات المدين فإن لورثته الح، بالبديليعني لهم 

 1.من الدين بالوفاء به، كما كان المدين يستطيع ذلك حسين حياته الوفاء بالبديل وتبرأ للتركة
 ثانيا: أحكام الهلاك

 وبرئت ذمة المدين. الإلتزامإذا هلك المحل الأصلي بسبب أجنبي، فقد انقضى  -1
إذا هلك المحل الأصلي بخطأ المدين. فإن الدائن لا يطالب المدين إلا بالتعويض عن هذا  -2

وإنما يجوز  ،للالتزامالمحل، دون أن يستطيع المطالبة بالبدل فليس البديل كما قدمنا محلا 
 للمدين أو يتوفى دفع التعويض بأن يوفى بالبديل فيبرئ هذا الوفاء ذمته من الدين.

ئما على لا ينقضي، بل يبقى قا الإلتزامل بسبب أجنبي أو بخطأ المدين، فإن إذا هلك البدي -3
 .الإلتزاممحله الأصلي، فإن المحل الأصلي وحده هو محل 

إذا هلك المحل الأصلي بعد هلاك المدين، فإن كان هلاك المحل الأصلي بسبب أجنبي  -4
لا  يمة المحل الأصلي، وان كان بخطأ المدين فإن الدائن يتقاضى قالإلتزامفقد انقضى 
 2قيمة البديل.

 قائما على محله الأصلي، فيطالب الدائن المدين الإلتزامإذا هلك البديل بخطأ الدائن، بقي  -5
بهذا المحل، ويرجع المدين على الدائن بقيمة البديل الذي هلك بخطأه، ولكن لما كان 

ة يستطيع هذه الحال المدين يستطيع أن يوفى بالبديل عوضا عن المحل الأصلي، فإنه في

                                                           
 .160 عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 1
 .162 ، صنفسهعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع  2
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أن يمتنع عن الوفاء بالمحل الأصلي وأن يعتبر نفسه قد وفى الدين بالبديل، إذ أن الدائن 
 بعد أن أهلك البديل بخطأه يكون بمثابة من استوفاء.
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من خلال دراستنا حول موضوع الأوصاف المعدلة للالتزام في القانون المدني تناولنا تلك 
، فمن خلال محاولتنا لدراسة وتحليل موضوع الشرط الإلتزامالأوصاف التي تلحق محل أطراف 

 الية:توصلنا إلى النتائج الت الإلتزامكأوصاف معدلة لآثار  الإلتزاموالأجل وتعدد أطراف ومحل 

 .قانون مدني 238إلى المواد  203نظم الأوصاف المعدلة للالتزام من المواد  -
 . الإلتزاممن أوصاف  الإلتزاميعد كل من الشرط والأجل وتعدد أطراف ومحل  -
للمتعاقدين کامل الحرية في أن يكون التزامهما بسيطا كما لهما الحق في إدخال وصف  -

 فيصبح التزاما موصوفا.  الإلتزامعلى 
إن الشرط والأجل يتفقان في نفس الخصائص إلا أن هناك اختلاف جوهري بينها إذ أن  -

 محقق الوقوع. الشرط أمر غير محقق على خلاف الأجل الذي يكون أمر
 ينقسم كل من الشرط والأجل إلى واقف وفاسخ. -
 للشرط أثر رجعي عكس الأجل يسري دون أثر رجعي. -
 للشرط مصدر واحد يتمثل في الارادة أما الأجل مصدره القانون والقضاء. -
في التضامن السلبي تجد أن المصدر هو الاتفاق أو نص القانون، أما التضامن الإيجابي  -

 لا الاتفاق.فلا مصر له إ
هذه الحالة  في الإلتزامأو أحدهما في التزام لا يتجزأ تنفيذه ويسمى  الإلتزاميتعدد طرفا  -

 غير القابل للانقسام. الإلتزامب
التضامن وعدم القابلية للانقسام لا يتحققان بمجرد تعدد الأطراف بل لا بد من توافر شروط  -

 خاصة يتحقق كل منهما.
وإنما لابد من اتفاق أو نص في القانون، أما عدم القابلية  الإلتزامالتضامن لا تمليه طبيعة  -

 للانقسام فقد تكون طبيعية ترجع إلى طبيعة المحل.
الأثر الجوهري للالتزام غير القابل للانقسام في الزامية الوفاء بادين كله أو كاملا، فلا  -

 يجوز الوفاء الجزئي.
ييري فمحله التخ الإلتزامللدائن المطالبة به، أما  البدلي له محل واحد هو الذي يكون  الإلتزام -

 متعدد.
لدائن التخييري فقد يكون الخيار ل الإلتزامالبدلي هو للمدين دائما، أما  الإلتزامالخيار في  -

 أو المدين أو الأجنبي عنهما.
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تند التخييري فإن إعمال حق الخيار يس الإلتزامالوفاء بالتزام بدلي ليس له أثر رجعي، أما  -
 إلى الماضي.

 من خلال هذه الدراسة والنتائج المتوصل إليها نورد على أهم التوصيات:

خصص المشرع فصل كامل للشرط والأجل، إلا أنه لم يعط لهذا الفصل حقه، حيث أخرج  -
 .عشرة مواد فقط، إذ أنه لم يخصص مواد كافية لمعالجة هذا الموضوع 

قانون  244المشرع عن ذكر حالة إعسار المدين كسبب السقوط الأجل في المادة أغفل  -
 . ج.مدني

على انقسام الدين على الدائنين ولم يتحدث  قانون مدني 238تطرق المشرع في المادة  -
 عن ذكر حالة إعسار أحد الدائنين.

قه ل حلم ينص المشرع على ضرورة إعذار صاحب الخيار في حالة امتناعه عند استعما -
 في الخيار قبل اللجوء إلى القضاء.

تحت  216الملاحظ أن المشرع قد خصص نصا واحدا فقط للإلتزام البدلي في المادة  -
 لإلتزاماالاختياري" وهي تسمية غير صحيحة لما تثيره من خلط بينه وبين " الإلتزامعنوان "

 .216التخييري" الوارد في نص المادة 
بديل البدلي" لأنه يقوم أصلا على فكرة ال الإلتزامالقسم الثاني بـ "وكان من المستحسن تسمية 

 باستبدال كلمة "اختياريا" بكلمة "بدليا". 216)أي إبدال المحل(، وكذا تعديل نص المادة 
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 ملخص
 لإلتزامامن الأوصاف التي تلحق ب الإلتزاميعتبر كل من الشرط والأجل وتعدد أطراف ومحل 

 إذ أن الأطراف المتعاقدة تلجأ إليهم لتسهيل وتسيير المعاملات التي يقومون بها.
 .الإلتزامفالشرط هو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود أو زوال  -
 و انتهاؤه.أ الإلتزامالأجل عبارة عن أمر مستقبلي محقق الوقوع يتوقف تحقيقه على نفاذ  -
فكرة التضامن تقوم على فكرة تعدد الأطراف، والتضامن بين الدائنين لا يفترض وإنما يكون  -

 على اتفاق أو نص في القانون.
غير قابل للانقسام إذا كان التزاما لا يقبل تجزئة الوفاء بالنظر إلى طبيعة  الإلتزاميكون  -

 ضعت في شأن تنفيذه.المحل ذاته أو بالنظر إلى الشروط التي و 
براءة  برأ ذمة المدينفإما يكون تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة ت الإلتزاميتعدد محل  -

ى واحدا منها وإما يكون اختياريا "بدليا" إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ولكن دتامة إذا أ
 تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيء آخر.

Résumé :  
La condition, le terme la plus multiplicité des parties et l’objet de l’obligation, les 

parties contractante, ayant recours pour faciliter et livrer les transactions qu’elles 

effectuent. La condition est une question future dont la présence de l’obligation. 

Un terme est une est une question future dont la réalisation et certaines et qui 

devrait être remplie par la mise en œuvre ou l’expiration de la l’obligation. 

L’idée de soli de solidarité repose sur l’idée de parties multiples, et la solidarité 

entre créanciers n’est pas assumée, mais plutôt basée sur un accord ou un texte de 

loi, une obligation est indivisibles s’il s’agit d’une obligation qui ne peut être 

devisée en écoutions compte tenu de la nature de l’objet lui, même ou compte tenu 

des conditions fixées pour son exécution. 

L’objet de l’obligation est multiple. Il est soit facultatif si son objet comprend 

plusieurs chose, et le débiteur est entièrement libéré s’il nuit à l’une d’elles, soit 

il est facultatif si son objet ne comprend qu’une seule chose, mais le débiteur est 

libéré si il exéat autre chose à la place. 
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